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النشرة الدورية لمرصد الجمعيات الأهلية في لبنان
مجال

عدد مزدوج (الثامن والتاسع)- 28/3/2002

1. الافتتاحية
بعد منتدى بورتو أليغري: المجتمع المدني والأهلي في لبنان وتحديات العولمة             (بقلم عمر طرابلسي)

طغت الأحداث التي شهدها العالم بعد  11 أيلول على أجواء منتديي دافوس وبورتو أليغري وإن من زاويتين مختلفتين. فقد انعقد المنتديان العالميان الأول اقتصادي في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة والثاني اجتماعي ببورتو أليغري في البرازيل في آن واحد ما بين 31 كانون الثاني و5 شباط الماضيين للبحث في قضايا وشجون العالم ومشكلاته الاقتصادية والاجتماعية وخصوصاً الهوة السحيقة التي لا تزال تفصل بين معسكري الأثرياء والفقراء.

التأم منتدى الأثرياء الذي كان مقره في دافوس لـِ 32 سنة خلت، هذه المرة في نيويورك تعبيراً عن التضامن مع الولايات المتحدة وسكان مدينة نيويورك بعد الضربة التي تلقياها في 11 أيلول. 

وقد حضر منتدى دافوس بنيويورك نحو 2700 شخص جلهم من مدراء أكبر 1100 شركة في العالم ونحو 300 شخصية سياسية عالمية و200 خبير أكاديمي و 300 إعلامي بارز. أما المشاركون الباقون فممثلون عن منظمات دولية وغير حكومية وعمالية. نظم المنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار: "القيادة في الزمن العسير: رؤية حول المستقبل المشترك"، وهو شعار رأى المنظمون فيه أنه يعكس قلقاً تجاه التحديات والمصاعب التي يواجهها العالم منذ أحداث 11 أيلول الماضي، إضافة إلى نتائج موجة الركود الاقتصادي العالمي التي تزامنت مع تلك الأحداث السياسية والعسكرية. وتركزت محاور المنتدى الرئيسة حول "تدعيم الأمن ومواجهة الأوضاع الهشة"، "إعادة النمو المستدام"، "خفض الفقر وتحسين قيمة الأصول"، "تقاسم القيم في ظل احترام التمايز"، "إعادة تقوية القيادة والحاكمية" و"تحديد تحديات الأعمال". 

وفي الآن نفسه اجتمع أكثر من 50 ألف ناشط سياسي اجتماعي نقابي وبيئي قدموا من أكثر من 130 دولة في المنتدى الاجتماعي العالمي الثاني في بورتو أليغري للتعبير عن مناهضتهم للعولمة النيوليبرالية وتحت عنوان " تغيير العالم ممكن". عقد المنتدى الاجتماعي للمرة الثانية في البرازيل. وكان الاجتماع الأول للمنتدى الذي تأسس كنقيض لمنتدى الأغنياء بدافوس قد التأم في كانون الثاني 2001 في المدينة البرازيلية نفسها. وتوزع المشاركون، ومنهم ممثلين لأكثر من 5 آلاف منظمة، على مئات ورش العمل التي عالجت المحاور التالية: 

1. إنتاج الثروات، التجارة والشركات المتعددة الجنسيات، والديون 

2. قضايا الاستدامة، المعونات، وتوزيع مصادر المياه
3.  المجتمع المدني، مراقبة وسائل الأعلام والتمييز
4.  السلطة السياسية، حقوق الإنسان وحركة السلام.
كان الحضور العربي هذه السنة في المنتديين باهتاً بعض الشيء وخصوصاً في دافوس، على الرغم من استئثار قضايا الإرهاب والنزاع في الشرق الأوسط وفلسطين بقسط وافٍ من النقاشات خصوصاً في منتدى دافوس. وتمثلت الوفود الرسمية العربية بمنتدى نيويورك بالملك الأردني عبد الله والرئيس الجزائري بوتفليقة وأمير قطر وولي عهد البحرين ونائب رئيس الوزراء اللبناني عصام فارس والأمين العام للجامعة العربية وعدد من الوزراء الذين قدموا من الأردن والبحرين والسعودية والكويت وفلسطين وتونس والمغرب. أما الحضور العربي في بورتو أليغري، فضم نحو 50 مندوباً عن جمعيات أهلية عربية منضوية في أكثريتها تحت مظلة الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية. هذا وقد تمثل لبنان وفلسطين بأكثر من نصف الحضور العربي. 

حظيت الحرب الأميركية ضد الإرهاب وكذلك النزاع في الشرق الأوسط والوضع في العراق بِمناقشات مطولة في نيويورك بما يعكس قلقاً لدى أصحاب الشركات وصانعي السياسة من التطورات الأمنية والعسكرية المتلاحقة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي العالمي وعلى سوق النفط العالمية واستقرار الدول الإسلامية. أما في بورتو أليغري فقد برز التضامن والتعاطف العالميين مع فلسطين بأبهى صورتهما، حيث تمكنت الوفود الفلسطينية والعربية من الطرح بوضوح لوجهة النظر المناهضة لإسرائيل. 

في ما يتعلق بالنتائج، من الضروري الإشارة إلى أنه ليست للمنتديين أية صفة تقريرية: ويُلاحظ أن اجتماعات منتدى دافوس غالباً ما تجري بعيداً عن الأضواء. أما بالنسبة لمنتدى بورتو أليغري، فقد صدر في ختامه بيان لخص مجمل نقاشات واقتراحات ورش العمل المتعددة التي عقدت خلاله. 

تكمن أهمية الحدثين في كونهما يعكسان الاهتمامات والمواقف المتنوعة للأطراف المشاركة، وخصوصاً بالنسبة لمنتدى الأثرياء الذي يتسم بالتكتم الشديد. وفي ما يلي نعرض أبرز سمات ونتائج أعمال المنتديين:

1. منتدى دافوس بنيويورك:

· ساده جو من الإحباط واليأس حول كل من الأداء الاقتصادي الكلي وأداء الشركات لم تبدده البداية البطيئة لخروج الولايات المتحدة من الكساد. 

· طغت الاهتمامات الأمنية والحملة على الإرهاب على مجمل أعمال المنتدى. وفي هذا السياق تم التوقف أمام أوضاع الدول الإسلامية وأهمية انخراطها في العولمة ومسألة حوار الحضارات.
· خيمت على المؤتمر أجواء السياسة الخارجية الأميركية ودورها في تغذية الإرهاب. وتعرضت الولايات المتحدة لانتقادات عديدة حول أحاديتها في فرض التعامل مع المشكلات العالمية، وطالت بعض الانتقادات علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل وابتعادها عن الأخذ بالاعتبار احتياجات الدول الفقيرة. 
· صدرت تحذيرات كثيرة حول ضرورة أن تخضع الشركات والمنظمات العالمية لقدر أكبر من المساءلة، وإلا ستواجه باستياء متزايد من عموم الناس في الدول المتقدمة وكذلك الفقيرة.
· حذر أمين عام الأمم المتحدة من مخاطر أن ترتد العولمة عكسياً إن استمر تجاهل ملايين الفقراء حول العالم، وطالب بزيادة تمويل المساعدات الدولية لمكافحة الفقر. 
· كذلك تضمنت توصيات منتدى دافوس الدعوة إلى فتح الأسواق أمام المنتجات الزراعية للدول النامية، وتأكيد دور المؤسسات المالية الدولية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الفقيرة، كما صدر تقرير عن دراسة حول تطور تقنية المعلومات والاستخدام المتصل بها على النطاق العالمي.
2. أما بالنسبة لمنتدى بورتو أليغري، فإضافة إلى المواقف التقليدية المناهضة للعولمة، سُجل عدد من الاقتراحات أبرزها:

· دعوة الدول النامية للتوقف عن سداد ديونها وترافقت تلك الدعوة مع الإدانة الصريحة التي صدرت عن المحكمة الشعبية العالمية للديون لكل من المؤسسات المالية العالمية والدول المتقدمة وحكومات دول العالم الثالث.

· الدعوة لتطبيق الديمقراطية داخل الأمم المتحدة أو اقتراح إنشاء هيئة أخرى قادرة على التدخل بشكل أفضل.
· إنشاء محكمة دولية للديون الخارجية لدول الجنوب.
· إنشاء برلمان عالمي للمياه وإعلان المياه والهواء وسائر الموارد الطبيعية الأساسية ميراثاً مشتركاً للبشرية.
· إقامة مرصد لأسعار الأدوية بغية تفادي استغلال مختبرات الأدوية الكبرى.
· إقامة مجموعة دول 8 جديدة تضم الهند والصين والبرازيل.
· وأخيراً، اتفق أن يتم تجذير هذه المقترحات في منتديات إقليمية يمكن أن تنظم السنة المقبلة في الهند وبيروت وإحدى الدول الأوروبية والأفريقية. كما اتفق أن يعقد المنتدى الاجتماعي الثالث مرة أخرى في بورتو أليغري خلال عام 2003.
وفي الختام، رأى المراقبون أن تطورات الأوضاع ما بعد 11 أيلول قد خيمت بظلالها على المجتمعين في منتدى دافوس خصوصاً الأوروبيين وممثلي المؤسسات الدولية وحتى أصحاب الشركات الكبرى. وقد دفع ذلك بالعديد من المشاركين إلى مراجعة الحسابات الأولية التي غالت في دعم الحملة العسكرية الأميركية وإلى إعطاء قدر أكبر من الاهتمام إلى القضايا والمسائل التي تعاني منها الشعوب المقهورة كقضايا الفقر والمسائل المرتبطة بتأثير العولمة. 

من جهته نجح مؤتمر بورتو أليغري بالرغم من الكثير من الثغرات في فرض نفسه على أرض الواقع كعامل بارز في القضايا العالمية. لكن يبقى تساؤل مهم: هل ينجح ائتلاف فسيفساء القوى المنضوية تحت لواء مناهضة العولمة من التأثير الفاعل على السياسات الدولية، السياسية منها والاقتصادية؟

وبالنسبة للبنان، فثمة مسألة مركزية وملحة تواجه منظماته الأهلية (خصوصاً تلك التي تتمكن من المشاركة في هذا النوع من المؤتمرات) تتلخص في مدى قدرة هذه المنظمات على استيعاب التطورات المتسارعة في العالم وحشد الطاقات الشعبية للعمل على صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية محلية أكثر نجاعة وعدالة. 

2. رصد قضايا وتحركات مدنية
<<حقوق المرأة>>




· مشروع قانون عمل حديث يعطي مكتسبات جديدة ويعدل بين الذكور والإناث

يجري الإعداد لتقديم مشروع قانون جديد للعمل يحل محل قانون العمل الحالي ويعيد النظر بالعديد من البنود التي لطالما أجحفت بحقوق المرأة العاملة تحديداً ولمساواتها مع الرجل بالإضافة إلى العديد من البنود الجديدة الأخرى التي تعتبر مكتسبات للعمال رجالاً ونساءً على حد سواء. وقد قام بصياغة مشروع القانون الجديد لجنة من الاختصاصيين والبرلمانيين باشرت العمل خلال عهد الوزير السابق للعمل السيد أسعد حردان. وللتذكير أن هذا القانون المعدل كان قد أرسل إلى مجلس الشورى، كما أرسل إلى البرلمان الذي اعترض على العديد من بنوده وأعاده إلى لجنة الصياغة. أما التعديلات المطروحة حالياً فتتعلق بتمديد إجازة الأمومة إلى 10 أسابيع، إعطاء فترة ساعة يومياً للإرضاع، وإعطاء إجازة أبوة من يوم واحد مما يرفع البعض من الإجحاف بحق المرأة العاملة. كما تحتوي التعديلات على إقرار حق العاملين في القطاع العام بالانتساب إلى النقابات وممارسة العمل النقابي ومنع أرباب العمل من صرف أعضاء النقابات قبل رفع قضيتهم لنقاباتهم. كما ينص اقتراح المشروع على الاعتراف بعقود العمل بدوام جزئي وعلى تحديد ساعات العمل بـِ8 ساعات يومياً على أن لا تتعدى 48 ساعة أسبوعياً. أما ساعات العمل الإضافي فيقترح مشروع القانون أن لا تتعدى الـ2 يومياً أو 12 ساعة في الأسبوع. وينص مشروع القانون أيضاً على تقديمات جديدة على صعيد العطلة السنوية التي سترفع من 15 يوماً إلى 24 يوماً بحسب الأقدمية. كذلك ينص المشروع على زيادة مدة الإجازة المرضية إلى شهرين ونصف الشهر سنوياً. يتوقع أن يصادق البرلمان على معظم هذه التعديلات مع إبداء التحفظ حول حق العاملين بالقطاع العام للانتساب للنقابات. على كل حال، وبحال تمت الموافقة على معظم التعديلات الخاصة بأوضاع وحقوق المرأة العاملة، فإن هذا من شأنه إدخال بوادر إيجابية باتجاه العدالة بين النساء والرجال.

وللتذكير، بذل عدد من الجمعيات النسائية والهيئات المدنية جهوداً عملية كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية لتنزيه القوانين السارية المفعول، وخصوصاً قانون العمل، من أية بنود تمييزية ضد المرأة. وفي هذا السياق، أطلق اللقاء الوطني من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة سلسلة من الحملات والتحركات منذ 1999 وحتى اليوم، نجح من خلالها في إدخال عدد من التعديلات على قانون العمل الحالي. من هذه التعديلات، إقرار مادة تضمن المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة على قاعدة مبدأ أجر متساوٍ لعمل متساوٍ. كذلك عدلت المادة المتعلقة بصرف المرأة الحامل، والتي كانت تمنع صرف المرأة التي بلغت شهرها الخامس، بحيث منع التعديل الجديد الصرف من الخدمة بالكامل. كذلك نجح اللقاء بتعديل المادة الخاصة بإجازة الأمومة بحيث زيدت مدتها من 40 يوماً إلى 7 أسابيع.   
<<حقوق المعوقين>>

· اكتمال مكتب الهيئة الوطنية للمعوقين وبدء صدور المراسيم التطبيقية على أمل التنفيذ على أرض الواقع
انتخبت الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين في اجتماع ترأسه وزير الشؤون الاجتماعية د. أسعد دياب، 4 أعضاء في مكتب الهيئة وهم: الوزير دياب رئيساً، المدير العام نعمت كنعان نائباً له، رئيسة مصلحة المعوقين في الوزارة كورين عازار أمينة للسر، جورج كزانتوس ممثلاً لجمعيات المعوقين ومنى شلالا ممثلة لمؤسسات الخدمات. وفاز بالتزكية كل من إبراهيم عبد الله ممثلاً للمعوقين ود. أحمد موسى ممثلاً للأعضاء المعنيين. وقد أسندت مهمة وضع مشروع للنظام الداخلي إلى لجنة مصغرة على أن ترفع مشروعها إلى الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين في أوائل آذار المقبل لدرسه. وقد سبق عملية الانتخاب تشاور حول انطلاق أعمال الهيئة وقانون رعاية شؤون المعوقين، وهو قانون اعتبره دياب متقدماً ولكنه ليس سهل التطبيق، والسبب أنه على المعنيين الاقتناع بأهميته لأنه حق للمستفيدين منه كما أن تطبيقه يتطلب جهداً من المعنيين والمستفيدين والذين يسري عليهم القانون. على صعيد تطبيق قانون المعوقين، صدر في نهاية شباط الماضي المرسوم رقم 7400 القاضي بتشكيل لجنة الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم للأشخاص المعوقين. وبموجب المادة الأولى من المرسوم الذي أشارت إليه "مجال" في عدد 7، تضم اللجنة 11 عضواً يرأسها مدير عام الشؤون الاجتماعية وتضم كل من: 

مدير عام الصحة العامة- رئيساً، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو ممثلاً عنه- عضواً، مدير عام تعاونية موظفي الدولة أو ممثلاً عنه- عضواً، ممثل عن مدير عام قوى الأمن الداخلي (المسؤول الصحي في المؤسسة)- عضواً، مدير الصحة في الجيش أو ممثلاً عنه- عضواً، ممثل عن مدير عام الأمن العام (المسؤول الصحي في المؤسسة) عضواً، ممثل عن مدير عام أمن الدولة (المسؤول الصحي في المؤسسة)- عضواً، نقيب أصحاب المستشفيات أو ممثلاً عنه- عضواً، معوق تسميه الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين- عضواً، ممثل عن وزارة العمل- عضواً. ونصت المادة الثانية على إمكانية استعانة كل عضو في اللجنة بشخص متخصص واحد يعاونه ويحضر الاجتماعات دون المشاركة في التصويت. وبموجب المرسوم ستضع اللجنة في أول اجتماع لها النظام الداخلي لاجتماعاتها وذلك عند اكتمال تأليفها بتسمية الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين للعضو المعوق فيها. كما سترفع اللجنة مقرراتها بواسطة وزير الشؤون الاجتماعية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. (السفير، 16/2/2002 ، والجريدة الرسمية- العدد 13)

ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة النهار في عدد 6 شباط 2002 أن المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفاتوار) يمنع دخول الكفيف بحجة أنه لا يرى (!). وأوضح مدير المعهد د. وليد غلمية أسباب هذا الرفض بقوله أن الموسيقى تعتمد على جهد جسدي، وخصوصاً حركة اليد والنظر اللذين يعكسان الاستيعاب الفكري. وأضاف أن في إمكان المكفوف استعمال طريقة البرايل للقراءة والكتابة، ولكن المشكلة الرئيسة التي تمنعه من الالتحاق بالمعهد تبرز في عدم وجود طريقة لتعليم الموسيقى في شكل متقن في المعهد. "والمشكلة أننا لا نستطيع إيجاد أساتذة يدرسون هذه اللغة أي البرايل، على عكس الدول الأوروبية وبعض الدول العربية. نحن في حاجة إلى أساتذة من الخارج ولكن مع إذن من الحكومة اللبنانية التي منعتنا من التوظيف أو التعاقد في كل إدارات الدولة". وأوضح أخيراً أنه على استعداد كامل لاستقبال أي كفيف بإذن من مجلس الوزراء يسمح للمعهد الموسيقي بالتعاقد مع أساتذة اختصاصيين من الخارج. 

<<قضايا البيئة والتنمية المستدامة>>
· مزيدٌ من المبادرات الرسمية والأهلية لمعالجة ملفات البيئة الشائكة (تابع)
تتبعت "مجال" النشاطات والتحركات والقوانين المتعلقة بالبيئة في أعدادها السابقة وتتابع في هذا العدد مواكبة بعض التحركات والقوانين والمراسيم والحصيلة هي التالي:

1. مطالبات ونشاطات لتطبيق قانون تلوث الهواء: عقدت لجنة البيئة النيابية اجتماعاً في 13/2/2002 برئاسة النائب أكرم شهيب وحضور النواب قيصر معوض، مسعود الحجيري، أنطوان خوري، جان أوغاسبيان، جبران طوق وفريد مكاري. وإثر الجلسة، صرح النائب شهيب: "عرضت لجنة البيئة مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 7212 الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية الطيور المائية المهاجرة الأوروآسيوية حيث تمت الموافقة عليه، وتساءلت اللجنة عن تأخير وصول مشروع تحديث وتعديل قانون الصيد إلى المجلس النيابي، كما تقدمنا باستجواب للحكومة عن التمنع في تطبيق أحكام القانون رقم 341 بتاريخ 6/8/2001 المتعلق بالحد من تلوث الهواء الناجم عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه إلى استعمال الوقود الأقل تلويثاً". وأضاف: "اليوم بعدما آلت الأمور إلى ما نحن عليه في المدن الكبرى والطرقات الرئيسية من تلوث، ومع الدعوة لشهر "عيش لبنان"، من المهم أن نكون جدياً "بدنا نعيش لبنان" وأن نكون اقتصاديين ونحسب الكلفة الاستشفائية والفاتورة الصحية على المواطن اللبناني ولا نكون ماليين ونحسبها بفرق الأسعار بين المازوت والبنزين". وتابع: "إن معظم بلدان العالم حتى الدول العربية والآسيوية بدأت تحويل سيارات المدن إلى الغاز، كطاقة بديلة صديقة للبيئة، ونحن نناقش كيفية تهريب قانون المازوت ومادة المازوت، مع التشدد على استعمال حزام الأمان! المهم أن "تشد الحكومة حالها" لتطبيق القانون الذي صدر بتاريخ (6/8/2001)". 

من جهته، وجه وزير البيئة د. ميشال موسى كتاباً بتاريخ 20/2/2002 إلى مجلس الوزراء يطلب فيه تشكيل لجنة وزارية خاصة من الوزراء المعنيين لتطبيق قانون تلوث الهواء. وعلم أن وزارة البيئة أعدت المرسومين المطلوبين منها، الأول يتعلق بتحديد مواصفات الوقود والثاني حول مواصفات الانبعاثات ومستوى المعدل المقبول لكثافة الدخان المتصاعد من المركبات الآلية ونوعيته. وقد تم رفع هذين المرسومين إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس شورى الدولة. (السفير، 21/2/2002)

كذلك نظمت مجلة "البيئة والتنمية" وجمعية متخرجي الجامعة الأميركية، ندوة حول قانون تلوث الهواء، في نادي متخرجي الجامعة الأميركية، تحدث فيه كل من وزير البيئة د. ميشال موسى ورئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية محمد قباني والمهندس شوقي السعيدي ممثل جمعية مستوردي السيارات، ود. فريد شعبان، وأدار النقاش نجيب صعب. وبين الآراء التي عرضت في الندوة جرى تقدير كلفة تركيب محولات حفازة لأكثر من مليون سيارة في لبنان بنحو مليار دولار، إذا تم تطبيق القانون قبل أول تموز المقبل، وفي حين اعتبر البعض أن هذه الكلفة غير مجدية اقتصادياً وبيئياً، أصر آخرون على تطبيق القانون كما صدر، كما تخوف آخرون من نسف القانون برمته، بسبب المطالبة بإدخال تغييرات عليه. (السفير، 2/2/2002)      

2. مراسيم لإدارة النفايات الخطرة: أعلنت وزارة البيئة في 13/2/2002 أنها أنهت تحضير مشروع إدارة النفايات الصناعية والخطرة في لبنان والذي بدأت العمل عليه في شهر آذار عام 2001 بتمويل من برنامج المساعدة البيئي التقني للمتوسط التابع للبنك الدولي وتنفيذ الشركة الاستشارية الإيطالية (ERM). وأعلنت الوزارة أن المشروع سيصدر بمراسيم يتوقع صدورها في مطلع شهر آذار ويتضمن المشروع المراسيم التالية: 
1. مرسوم يتناول تصنيف النفايات الخطرة

2. مرسوم يتناول إدارة النفايات الصناعية والخطرة وطرق التخزين والنقل والمعالجة والتخلص النهائي منها وإدارتها.
5. مرسوم لإدارة النفايات الناتجة من المؤسسات الصحية وسبل التخلص منها 
8. مرسوم يتعلق بالترخيص والإجازة للمؤسسات التي تعنى بتصريف النفايات الصناعية والخطرة.

(المستقبل، 14/2/2002)

3. استكمال قانون المحميات الطبيعية: أعلن وزير البيئة د. ميشال موسى خلال الاجتماع التقويمي السنوي لمشروع المحميات الطبيعية أن الوزارة ستصدر قريباً قرارات حماية لمجموعة من الأماكن الطبيعية في لبنان، تمهيداً لإعلانها محميات طبيعية. وأكد موسى أن مشروع قانون المحميات يسعى إلى تسهيل إنشاء المحميات الطبيعية وتعزيز قدراتها لضمان استمراريتها وتطويرها نظراً لأهميتها على صعيد التنوع البيولوجي. وقد حضر الاجتماع مدير عام وزارة البيئة د. بيرج هاتجيان ومنسقة مشروع المحميات لينا يموت، إضافة إلى ممثلين لمجلس الإنماء والإعمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد العالمي للمحافظة والصندوق الفرنسي للتنمية ومدراء المحميات ولجانها. (المستقبل، 20/2/2002) 

4. ملف الأملاك العمومية البحرية: ناقشت جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 14/2/2002 مشروعاً جديداً لتسوية المخالفات على الأملاك البحرية العمومية، وشكل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة عصام فارس، وعضوية الوزراء: بهيج طبارة، مروان حمادة، فؤاد السنيورة، ميشال موسى، نجيب ميقاتي، كرم كرم، نزيه بيضون، وجان لوي قرداحي لدراسة القانون وعرضه على مجلس الوزراء. يقع مشروع القانون في 20 مادة، وميز بين محطتين زمنيتين في التعدي على الأملاك البحرية، حيث اعتمد تاريخ 1/1/1994 حداً أقصى للمخالفات التي يمكن تسوية أوضاعها. أما المخالفات الواقعة بعد تاريخ 1/1/1994 وحتى صدور هذا القانون والتي تتوافر فيها الشروط، فتتبع بحقها الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويترتب على المخالف دفع غرامة تساوي خمسة أضعاف الغرامات المتوجبة على المخالفات الواقعة قبل تاريخ 1/1/1994. (يمكن مراجعة النص الكامل للمشروع في جريدة النهار بتاريخ 12/2/2002).

أولى الملاحظات على المشروع جاءت من المحامي عبد الله زخيا، مسؤول لجنة البيئة في نقابة المهندسين، والمحامي زخيا كان من المتابعين لهذا الملف منذ سنوات. واعتبر زخيا أن المشروع يخالف المبادئ العامة لاستثمار الشاطئ ويتجاهل مبدأ عدم مرور الزمن منذ مخالفة المبادئ وتعارضه مع قوانين ومراسيم ما زالت سارية، مشيراً إلى أن المشروع يؤدي إلى خصخصة الشاطئ. (النهار، 14/2/2002)  

· مرة أخرى الدولة تتلف الزراعات في بعلبك-الهرمل قبل تأمين البدائل!
سعت "مجال"  منذ صدورها لتتبع موضوع "تنمية منطقة بعلبك-الهرمل" والأنشطة والإجراءات المرتبطة بها والبرامج والمشاريع والخطط المعدة والمتداولة والموعودة لهذه المنطقة، للإضاءة على المنهجية والسياسات المعتمدة لتنمية المناطق المهمشة والفقيرة. والآن نعود لرصد مجموعة من التطورات والمستجدات حدثت خلال الشهرين الماضيين على صلة مباشرة بالتنمية المؤجلة والمتعثرة لهذه المنطقة.

أولاً: صدور الوثيقة الختامية "للمؤتمر الإنمائي للنهوض بمنطقة بعلبك-الهرمل"، الذي نظمه المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق بالتعاون مع مؤسسة جهاد البناء في 7 و8 تشرين الثاني (يمكن مراجعة العددين 5 و6 من "مجال"). احتوت الوثيقة على تحليل وتوصيف للأزمة والمشاكل على كافة الصعد، وحددت الشروط للنهوض بالمنطقة على مستوى السياسات والخطط العامة والقطاعية. وقدمت الوثيقة نفسها كمرجع يستند عليه في وضع السياسات الناجحة التي يمكن أن تعتمد للنهوض بالمنطقة وتنميتها، علماً أنها تضمنت توصيات عدة منها: 

(1). إنشاء مؤسسة عامة لإنماء بعلبك-الهرمل، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري (2). وإنشاء صندوق تعويضات خاص للمنطقة لمعالجة آثار الكوارث الطبيعية التي تصيب المنطقة ومواردها ومحاصيلها، (3). وأيضاً بجعل قضائي بعلبك-الهرمل محافظة. (جريدة السفير، 16/1/2002)   

ثانياً: نظمت الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب في مقرها في بعلبك مؤتمراً حول "واقع الإنماء المتوازن وحصة بعلبك-الهرمل في الإنفاق العام من 1996 حتى 2000" على مدى يومين في 4 و10 شباط 2002 بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية. والمؤتمر هو الثاني للجمعية خلال خمسة أشهر وتحت نفس العنوان حيث كانت الجمعية نظمت مؤتمراً في تشرين الأول عام 2001 على مرحلتين، كل مرحلة ليومين (راجع "مجال" العددين 5 و6). ناقش المؤتمر الجديد أربعة دراسات توزعت على السياحة والإنماء المتوازن، الأشغال العامة، القطاع الزراعي والخدمات الاجتماعية. خرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات تتعلق بالمحاور التي شملتها أعماله. شارك في المؤتمر عدد من الباحثين والخبراء والأساتذة الجامعيين وفعاليات ومهتمين. (المستقبل، 5-11/2/2002).

ثالثاً: أعلن وزير الزراعة د. علي العبد الله بعد لقائه السفير الأميركي في 21/1/2002 أن خبراء من منظمة الزراعة والأغذية الدولية التابعة للأمم المتحدة "الفاو" سيصلون قريباً إلى لبنان لوضع دراسة شاملة تعرض على الدول والصناديق الدولية لتساهم في مشروع "الإنماء الزراعي في منطقة بعلبك-الهرمل"، كما أعلن عن تمديد المشروع الزراعي اللبناني-الأميركي بغية استنهاض القطاع، خصوصاً تربية الماشية والزراعات العلفية وتصنيع الألبان والأجبان ومشتقات الحليب".  وكان وزير الزراعة وقع مؤخراً اتفاقية القروض لبرنامج التمويل الريفي مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 37 مليون دولار أميركي والذي سيكون للبقاع حصة أساسية فيه (يمكنكم مراجعة التفاصيل في العددين 5 و6 من "مجال").

من جهة ثانية، وفي خطوة اعتبرها المراقبون بالمتسرعة، أقدمت الحكومة اللبنانية على إطلاق حملة لإتلاف الزراعات الممنوعة من الخشخاش. بدأت الحملة في 26/2/2002 بإشراف وزير الداخلية وبمشاركة حوالي ألف عنصر من أجهزة قوى الأمن الداخلي والجيش وبمؤازرة الدبابات والمروحيات، وشملت مناطق دير الأحمر ومحيطها، الهرمل ومحيطها، القاع ورأس بعلبك ومحيطهما. وأدت الحملة إلى إتلاف المساحة الأكبر من المزروعات والباقي سيتم إتلافه لاحقاً لوقوعه في مناطق جبلية مغطاة بالثلوج، تعذر الوصول إليها في الحملة. قدرت المصادر المختلفة المساحة المزروعة بِ 5000 دونم، وأكد مسؤولو الأجهزة الذين واكبوا الحملة أن القرار متخذ بمنع زراعة الحشيش هذا العام، والذي تبدأ زراعته في نيسان. من جهته، أكد وزير الداخلية "تأيد القوى السياسية في المنطقة لإجراءات التلف"، مضيفاً: "قدرت قيمة المزروعات المتلوفة بملايين الدولارات، ونتمنى على الدول المانحة التي وعدت منذ 10 سنوات بالمساعدة في إيجاد زراعات بديلة تلبي حاجات الناس". (المستقبل، 27/2/2002) 
ملف النهوض بمنطقة بعلبك-الهرمل وتنميتها كان  حاضراً في التداول السياسي والإعلامي على عدة مستويات دولية ومحلية وفي برامج المنظمات الدولية والإقليمية، منذ مطلع التسعينات. وبعد اثني عشر عاماً، ماذا تحقق؟ ما زال الملف حاضراً في التداول وعلى مستويات مختلفة والخطوات والإجراءات الحكومية تتكرر واستثمار وتوظيف الملف في بازار المنافسات والمساومات السياسية يتواصل. فالدولة أقدمت في مطلع التسعينات على إجراءات لإتلاف ومنع زراعة المخدرات، مقابل وعود من الدول المتضررة والمانحة بتقديم تمويل لمشاريع إنمائية تعوض على المنطقة وأهلها المداخيل المتأتية من زراعة وتجارة المخدرات. وتم بنتيجة ذلك إطلاق "برنامج الأمم المتحدة للتنمية الريفية المتكاملة لمنطقة بعلبك-الهرمل" بعد دراسات وإحصاءات وبحوث شارك فيها خبراء دوليين ومحليين وفعاليات رسمية وسياسية. وقد كلفت مبالغ كبيرة. وفي نهاية العام الماضي صدر قرار إيقاف البرنامج بعد فشل ذريع، وكانت المنطقة ونتيجة يأسها من الوعود الحكومية والسياسية وتعمق أزمتها، بدأت تعود تدريجياً إلى زراعة المخدرات. والآن يتكرر المشهد، إجراءات إتلاف للمزروعات الممنوعة دراسات من خبراء "الفاو" ووعود من الدول المتضررة والمانحة بالمساعدة...الخ مؤتمرات وورش عمل تتكرر وتوصيات ترفع ومناقشات ومشادات حكومية وحكومية نيابية، وتسجيل مواقف من هنا وهناك والتهميش يكبر والهموم تتعمق. يؤدي المشهد إلى استنتاجين حول دور الدولة وبرنامجها وخطتها:

أولاً:  ليس لدى الدولة خطة لتنمية منطقة بعلبك-الهرمل، إذ أن الممارسة الرسمية تعكس ارتجالية وتخبط وترحيل لقضايا المنطقة وهمومها على أطر وبرامج لا تفي بالمطلوب، كما بينته تجربة برنامج الأمم المتحدة السابق. ولا تزال الحكومة تراهن على مساعدات دولية لم تتحقق منذ مطلع التسعينات. 

ثانياً: تعود الدولة إلى إتلاف زراعة المخدرات دون أن يكون لديها خطة واضحة لزراعات بديلة أو موارد رزق وعمل لسكان المنطقة، تاركة هؤلاء عرضة للفقر والضياع. 

3. رأي حر
· يوم المرأة العالمي: أين المرأة في الحركة النسائية اللبنانية؟


(بقلم ريما فواز الحسيني)

كان الحدث في 8 آذار 1857، أي منذ حوالي مئة وأربعين عاماً، حين قامت النساء العاملات في معمل للخياطة في نيويورك باعتصام ضد ظروف العمل غير الإنسانية وساعات العمل الطويلة والأجور المتدنية. يومها هاجمت الشرطة المتظاهرات وعمدت إلى تفريقهن. وبعد سنتين، وفي شهر آذار أيضاً، شكلت تلك النساء أول نقابة عمالية لهن.

إن يوم المرأة العالمي أصبح مناسبة كرستها الأمم المتحدة في كل أنحاء العالم، يوماً يجمع النساء لإحياء تقليد يمثل تسعة قرون من النضال من أجل تحقيق المساواة والعدالة والتنمية مسقطاً كل الفوارق الإثنية والثقافية والاقتصادية والعوائق السياسية. 

فكيف احتفلت النساء في لبنان بيومهن؟ إن كل احتفال عادة هو مناسبة لمراجعة إنجازات الماضي وبلورة أفكار وأهداف مستقبلية. ولبنان احتفل...واحتفى...وكرّم... مؤكداً بذلك أن الحركة النسائية الريادية في لبنان قد أصبحت أسيرة شعارات فارغة. فتقول د. فهمية شرف الدين، في محاضرة ألقتها حول إنجازات الحركة النسائية في لبنان "أنها لا تزال دون مستوى الإيمان بالتغيير وتطرح نفسها كحركة إصلاحية يقف طموحها عند عتبة الخطاب السياسي ولا تتجاوزه"، مشيرةً إلى أن "الحركة لم تحدد نفسها منذ بدء التاريخ النضالي للنساء ولم تأخذ بعين الاعتبار التغييرات النوعية التي حدثت في بناء المجتمع، وفي حياة النساء أنفسهن ، ومن هنا فقد ظلت دون مستوى طموح الشرائح الشابة من النساء. 
هذا صحيح في نظرة نقدٍ وتقويم يستوجبها يوم المرأة، لوضع النساء ومكانتهن. نجد أن مستوى المشاركة النسائية في السياسة وفي صناعة القرار- ولبنان واحة الحريات- هو الأكثر تدنياً في العالم العربي. فالنساء لا يشكلن سوى 2.3% من التمثيل على صعيد المجلس النيابي اللبناني و1% من التمثيل في المجالس البلدية. كما أن النساء الثلاث اللواتي نجحن في الوصول إلى البرلمان، أوصلهن قدرهن بواسطة الرباط العائلي. ولبنان بعكس غيره من الدول العربية بما فيها سوريا، لم يعرف وزيرة في تاريخه. فتقول الأمين التنفيذي للإسكوا ميرفت التلاوي "لن أترك بيروت قبل تعيين وزيرات ورفع عدد النساء في المجلس النيابي". 

فشلت الحركة النسائية في مخاطبة التمييز ضد النساء في قانون الأحول الشخصية والمواد المجحفة ضد النساء في قانون العقوبات حيث الانتهاكات ضد حقوقهن، وخاصة في ما يسمى "جرائم الشرف"  وأحكام الزنا والزواج والإرث والعنف. كما تبقى مسألة المواطنية هي العنوان الرئيسي للمرأة في تحقيق المساواة كمواطنة في بلدها، موضوعاً غريباً عن معظم الحركات النسائية.

أين المرأة من الحركة النسائية اللبنانية؟ المرأة التي تتمثل بصور عديدة، منها: المرأة العاملة بأجر أو من دون أجر في العمل المنزلي، والمرأة الفقيرة، والمرأة الريفية والمرأة الأم. مشاركة هذه الشريحة هي مقياس لفعالية أي حركة نسائية ناشطة وهي القوة المحركة باتجاه استحداث التغيير. غالباً ما يقتصر التعاطي مع هذه الفئة على المساعدات الاجتماعية التي وإن كانت ضرورية، لا تكفي في مجتمع تتفاقم فيه المشاكل الاقتصادية، لذا من الضروري تطوير برامج تعمل على مستوى القاعدة من أجل تمكين هؤلاء النساء وزيادة وعيهن بغية إشراكهن في حركة من أولوياتها مكافحة الفقر في سبيل النهوض بالمرأة.  

إن مشكلة الحركة النسائية في لبنان هي أنها غير قادرة على إدخال مطالبها التغييرية في برامج الحكومات والحركات السياسية. وهذا ناتج عن ضعف في استعمال وسائل الضغط والخطط المؤطرة الهادفة إلى استحداث التغيير على المستوى التشريعي، وضعف في إطلاق حملات الوعي والمناصرة التي تستهدف طريقة التفكير في مجتمع لا يزال أبوياً في معظمه. 

فهل هذا يعني التظاهر من جديد كما بدأت الحركة منذ 140 عاماً؟ ربما، فقد أثبتت الاحتفالات والحفاوات ومناسبات التكريم المتكررة أنها فارغة وعديمة الجدوى.

· بين المواطنية والعنصرية والجنسية في لبنان 




     (بقلم لينا أبو حبيب)
وردت بعض المقالات والتحقيقات اللافتة للانتباه في الآونة الأخيرة كان أبرزها تلك التي ركزت على موضوع العاملات السريلنكيات في لبنان. فبقدوم شهر التسوق، تكاثرت "العروضات الخاصة" على الخدم المنزلي لحد الوقاحة بحيث أقدم العديد من مستقدمي الخادمات الأجنبيات على وضع إعلانات مهينة مع الصحف اليومية تقترح عروض مغرية. فمنها من يقدم "كلفة ضد الهرب لمدة سنتين"، أم تأمين على الانتحار"، أم "فحوصات طبية مجانية" أم حتى "مريول" مع كل خادمة جديدة. 

ومع تعدد هكذا إعلانات، نسأل إلى أي مدى سيسمح بتلك الانتهاكات لحقوق الإنسان والكرامة والإنسانية التي يتعرض لها العمال الأجانب في لبنان لاسيما خادمات المنازل السيريلنكيات ونسأل أين الوجه الحضاري الذي يمنع هكذا انتهاكات إن على مستوى القوانين أو على مستوى الممارسات من قبل المكاتب التي تستقدم العمال كما من قبل المستخدمين وأرباب العمل. إلا أن الجالية السيريلنكية في لبنان والتي يعتقد أن تعدادها حوالي الثمانين ألفاً (أي المسجلين رسمياً) قد وجدت في منطقة برج حمود مأوى ومركزاً للتجمع بحيث تلتقي الجالية في أيام عطلها القليلة لممارسة النشاطات الثقافية والاجتماعية والدينية. كما تعج المنطقة بمتاجر الخدمات الخاصة بالجالية السيريلنكية وقد بادرت النساء بإقامة حضانات أطفال ومدارس خاصة بأطفالهن المولودين في لبنان.

زعم السفير السيريلنكي في لبنان خلال مقابلة له مع صحيفة "لوريان لو جور" الفرنسية بأن هنالك نسبة ضئيلة (فقط 5% بحسب مصادر السفير السيريلنكي) من الجالية التي تعاني من شتى أشكال العنف والاستغلال كما هنالك العديد من الذين يعودون إلى بلدهم دون أن تسدد لهم رواتبهم لقاء عملهم لدى مستخدميهم في لبنان. وحث السفير كل الذين يتعرضون لهكذا انتهاكات للتقدم بشكواهم لدى السفارة حتى تقوم هذه الأخيرة بالاتصال بالقوى الأمنية لمعالجة القضايا بالطرق المناسبة. لكن يبقى السؤال عن قدرة الخادمات المعنفات أو المسلوبات الحقوق والمكبلات بنظام استخدام شبه عبودي على التقدم بشكاوى ضد مخدوميهن في غياب الأطر الداعمة لهن. 

من ناحية أخرى، تسأل بعض المقالات والتحقيقات عن مصير قانون الجنسية في لبنان بعدما بات مقترح القانون الذي قدم لمجلس الوزراء في حزيران 1999 منذ ذلك الوقت طي النسيان. فلا ننسى أن اتفاق الطائف في 1990 كان قد قضى بوضع قانون للجنسية في لبنان أسوة بكل البلدان الحضارية والديمقراطية، إلا أن هذا البند ما زال ينتظر أن ينفذ بعد أن تم إقرار مرسوم خاص عام 1993 بتجنيس عدد كبير من حاملي جنسية قيد الدرس من فلسطينيي القرى السبع ومن العديد من الرعايا العرب والأجانب. أما الملحق لهذا المرسوم، فقد جمدت مفاعيله بعدما امتنع الرئيس السابق الياس الهراوي عن توقيعه بسبب الضغوطات السياسية التي رفضت تصحيح الخطأ بالخطأ. وقد تلى ذلك دعوى طعن بمرسوم التجنيس الذي صدر عام 1993 تقدمت به الرابطة المارونية لمجلس الشورى الأعلى.

ويسأل المراقبون عن مصير قانون التجنيس وإذا كان سيرى النور يوماً علماً أن الإجحاف والتمييز الأساسيين يكمنان بحرمان المرأة  اللبنانية بإعطاء جنسيتها لزوجها وأولادها أسوة بالرجل مما يدفعنا للتساؤل ما إذا كان التمييز يطال هوية النساء والرجال ويضعهما على سلم هرمي بالنسبة لمواطنيتهم وارتباطاتهم بالوطن والأرض، مما يعطي للرجل صفة المواطن الأساسي والمرأة المواطنة التابعة. وبغياب قانون جنسية عادل أسوة بالدول المتقدمة نتساءل إلى متى سيبقى اللبنانيون يعيشون في هاجس "الأجانب" والتخوف من كل ما هو غريب؟                  

· مسار السياسات الشبابية في لبنان: تجربة اتحاد غوث الأولاد  


  (بقلم رانيا السبع أعين)
بدأت جمعية اتحاد غوث الأولاد الأميركي في لبنان بالعمل مع الشباب سنة 1995 في المناطق الأكثر حرماناً في لبنان، وذلك بتدريبهم للعمل مع الأطفال من أجل تحقيق رسالتها الرامية إلى "...إحداث تغيير دائم وإيجابي في حياة الأطفال المحتاجين". ولكن بعد سنتين من العمل مع الشباب، لاحظ الاتحاد أن للشباب حاجاتهم وهواجسهم التي لم تلبى حتى ذلك الوقت لعدم توفر الوسائل والموارد اللازمة لتحقيقها. انطلاقاً من هذا الواقع، وسّع اتحاد غوث الأولاد اهتمامه ونشاطاته تجاه الشباب وذلك بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة للإبقاء على عملهم مع الأطفال من جهة، وإلى تمكينهم من أجل تلبية حاجاتهم وحاجات المجتمع الذي يعيشون فيه من جهة أخرى. من هنا كانت بداية برنامج التنمية الشبابية سنة 1997 بهدف تحقيق التالي: تزويد الشباب بفرص ومهارات وموارد كافية للتعلم، وذلك من أجل كسب دور فعال في اتخاذ قرارات تؤثر على حياتهم، وتحسن وضعهم الاجتماعي/ الاقتصادي وظروفهم الحياتية في مجتمعاتهم. 

في محاولة منها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب في لبنان والتأثير الأكبر على حياتهم، وسّعت جمعية اتحاد غوث الأولاد استراتيجيتها في العمل مع الشباب. فبالإضافة إلى التطبيق المباشر أو العمل الميداني، شملت الاستراتيجية الجديدة العمل عبر الشركاء، أي الجمعيات المحلية التي تعمل في مجال التنمية الشبابية، وذلك عبر بناء قدرات هذه المؤسسات وتمكينها أكثر في العمل مع الشباب. كذلك، اتبع غوث الأولاد استراتيجية المناصرة 

(Advocacy/ Lobbying) على الصعيد الوطني، وذلك انطلاقاً من واقع أن الشباب في لبنان مغيّب عن جدول عمل وبرامج الدولة وسياستها. ففي آذار 2001، نظم اتحاد غوث الأولاد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومكتب الأونيسكو الإقليمي في بيروت مؤتمراً وطنياً هدفه العام تشجيع التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والشباب حول موضوع التنمية الشبابية. أما هدف المؤتمر المحدد، فهو العمل على تطوير توصيات لسياسات شبابية من أجل تقديمها إلى وزارة الشباب والرياضة، والضغط لاحقاً من أجل تصديقها وتطبيقها كسياسات وقوانين تعنى بمطالب وحاجات الشباب في لبنان. مؤتمر آذار هذا كان انطلاقة مسار السياسات الشبابية الذي شاركت فيه خمسون مؤسسة تعنى بالتنمية الشبابية. في مؤتمر آذار المذكور أعلاه، ناقش المشاركون، وهم من الشباب ومن ممثلي الجمعيات التي تعمل في مجال التنمية الشبابية، حاجات الشباب مطولاً واستخلصوا خمس محاور هي: الحريات العامة، المواطنية، الصحة، الاجتماع والاقتصاد. كذلك قسم المشاركون أنفسهم إلى 5 مجموعات عمل، تماشياً مع عدد القطاعات المذكورة، وذلك من اجل كتابة توصيات لسياسات شبابية حول كل من المحاور الخمسة. الجدير ذكره هنا أن مجموعات العمل تعتمد عدة استراتيجيات في عملها هذا كالأبحاث مثلاً، والمقابلات مع ذوي الاختصاص، وورش العمل، والاجتماعات لتبادل المعلومات حول الموضوعات التي تعمل عليها مجموعات العمل. والجدير ذكره أيضاً أن التشبيك بين المشاركين في مسار السياسات الشبابية، أي التعاون المنظم فيما بينهم، هو أهم ركائز هذا المسار. اليوم، مجموعات العمل الخمس هي في طور تصحيح وتنقيح التوصيات حول السياسات الشبابية استعداداً لتقديمها إلى وزارة الشباب والرياضة خلال مؤتمر وطني مزمع عقده في منتصف السنة الحالية. إلى جانب العمل على هذه التوصيات، فقد خلق مسار السياسات الشبابية ديناميكية إيجابية جداً بين الجمعيات المشاركة والشباب والناشطين، وذلك كونه شجع التعاون بين الجمعيات التي تعمل في مجال التنمية الشبابية، وأعطى الشباب فرصة للتعبير عن آرائهم وهواجسهم وحاجاتهم، وركز على أهمية دورهم وجهودهم في تنمية أنفسهم، أي التنمية الشبابية.

4. أخبار الجمعيات وتحركات أهلية أخرى
· جردة لـ"كاريتاس" بمساعداتها ومشروع لتطوير هيكليتها  

بمناسبة إطلاق حملة الصوم لعام 2002، قدمت رابطة كاريتاس جردة بتقديماتها. وأشار رئيس كاريتاس الأب إيلي ماضي إلى أن برنامج الإسكان استفاد منه حتى الآن 1140 شخصاً، ويهدف إلى دعم عودة المهجرين، وأن برنامج القروض المهنية طاول 7 آلاف شخص، كما استفادت من برنامج القروض الريفية 560 سيدة، وبلغت قيمة المبالغ المقدمة لهن نحو 650 مليون ليرة. ووُفرت قروض تربوية إلى ما يناهز الـ120 طالباً، بلغت قيمتها 627 مليون ليرة. أضاف أن برنامج الشبيبة، يضم نحو 1800 متطوع. ويشمل برنامج المخيمات الصيفية نحو 4200 طفل. وهناك 8 مراكز صحية اجتماعية منتشرة في كل لبنان، استقبلت العام الماضي، نحو 70580 مريضاً. وبلغت قيمة المساعدات الطارئة للمرضى والمعوزين نحو 141 مليون ليرة. وساهم برنامج رعاية مدمني المخدرات، في معالجة 74 مدمناً بتكلفة وصلت إلى 255 مليون ليرة. واستفاد 47 مريضاً في إطار رعاية مرضى السيدا، و126 فتاة من برنامج رعاية الفتيات المعرضات للانحراف. كما لفت ماضي إلى أن كاريتاس اعتمدت برنامجاً يؤمن العناية بالمساجين رجالاً ونساءً وأحداثاً في 18 سجناً. وهناك برنامج بالتعاون مع فرنسا، يقدم مساعدات مادية واجتماعية لـِخمسين عائلة من دون معيل، ويرعى 170 يتيماً. وقد ساهم في هذا المجال بنحو 93 مليون ليرة. كما أن ثمة برنامجاً بالتعاون مع إيطاليا، يؤمن مساعدات مدرسية ومتابعة اجتماعية لـِ 950 طفلاً من الأيتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة. وبلغت قيمة التقديمات 166 مليون ليرة. وختم أن برنامج رعاية المسنين يشمل 900 شخص في كل لبنان، إضافة إلى 52 عائلة و100 مسن في صور وصيدا وجزين. وهناك مركز للوافدين الأجانب، يهدف إلى مساعدتهم في العودة إلى بلدانهم، وفي المجال القضائي، والرعاية الصحية والسكنية. (المستقبل، 13/2/2002) 

وفي مجال آخر، أعلنت كاريتاس في نهاية كانون الثاني الماضي عن مشروع لتطوير هيكليتها النظامية والإدارية، وقد تم إعداد المشروع الجديد بالتعاون مع كاريتاسات العالم ومؤسسة Reach Mass. ويهدف المشروع إلى إطلاق برامج ومشاريع إنمائية بشكل أساسي مع الإبقاء على بعض الخدمات والمشاريع التي تتطلب مساعدة الحالات الطارئة، واعتماد اللامركزية في عمل المؤسسة. 

وبهذا الخصوص صرح الأمين العام لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك أن الرابطة مدعوة إلى تعديل قانونها الأساسي ونظامها الداخلي وفقاً لما هو منصوص عليه فيهما، لتأتلف النصوص مع التوجهات التطويرية والتجديدية المرجوة، بما يحقق غايات الرابطة وتطلعاتها بوحي من تعاليم الكنيسة الاجتماعية، فتبقى رائدة العمل الاجتماعي ومنبر الشأن الإنساني والإنمائي والرعوي في لبنان.(النهار، 17/1/2002)
· جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية: انتخاب مجلس أمناء جديد وتفاؤل بحل الأزمة المالية  

انتخبت جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية مجلس أمنائها الجديد في معهد التمريض العالي في 17 شباط 2002، وفاز في الانتخابات التي تمت بجو توافقي، عبرت عنه لائحة واحدة بدون منافس، السادة: زهير البراج، فاروق جبر، شفيق السردوك، د. يوسف سلام، هشام الشعار، بشير عويني، عبد المنعم العريس، محمد غزيري، د. خالد قباني، د. مصطفى منصور، وليد نصولي، هشام جارودي، أمين محمد الداعوق، د. وفيق سنو، عثمان عرقجي، ربيع عماش، أمين عيتاني، مصباح غندور، د. نبيل قرنفل، غازي قريطم، وليد كبي، محمد المشنوق، مصباح الناطور، ود. تمام نقاش. والجدير بالذكر أن هناك 4 أمناء جدد هم: وليد كبي، أمين عيتاني، د. نبيل قرنفل، ود. يوسف سلام. بعد فرز الأصوات، وبحضور مندوب عن الداخلية، تم انتخاب الرئيس وهيئة المكتب، وجاءت النتائج على النحو التالي: أمين محمد الداعوق رئيساً، هشام الشعار نائباً للرئيس، عثمان عرقجي أميناً عاماً للسر، ومصباح الناطور أميناً للصندوق. شارك في الانتخابات الرئيس رشيد الصلح، تمام سلام، وعدد من النواب والفعاليات السياسية الاجتماعية. (الديار، 18/2/2002)

كانت جمعية المقاصد تعاني من أزمة مالية ومن ديون متراكمة (تابعت "مجال" الموضوع في عددها رقم 4). قبل الانتخابات بأيام معدودة، أكد رئيس الجمعية خلال لقائه مع "هيئة شؤون بيروت" في مقر جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية "أن وضع الجمعية متين وأن العجز الراهن سيعالج ورواتب بعض الموظفين والمعلمين المتأخرة ستدفع قبل عيد الأضحى"، وأشاد بدعم ومساندة رئيس الحكومة والمفتي قباني، وأعلن أن هناك خطة خمسية تم إعدادها لتنشيط الجمعية ولتمكينها من تجاوز عثرتها الراهنة كما أكد أن ديون الجمعية لا تساوي 15% من أملاكها العقارية وغيرها. وعذا سبب العجز المالي إلى تأخر بعض المساعدات العربية عن الوصول (المساعدات السعودية) وإلى حجم المسؤوليات التربوية والصحية والاجتماعية، واعتبر إقفال بعض المدارس ناتج عن انتفاء الحاجة إليها بعد توقف الحرب وليس بسبب الأزمة المالية. (السفير، 18/2/2002)

من جهته، دعا النائب وليد عيدو أبناء بيروت إلى إنقاذ المقاصد من أزمتها ومساندتها، واعتبر أن سبب الأزمة غياب أبناء بيروت عنها، إذ أن عدد الأعضاء لا يزيد عن الألف فيما من يحق لهم بالعضوية يناهز المائة ألف. ودعا الرئيس الجديد لتعديل بعض المواد في أنظمة الجمعية ليتاح لكل مستحق أن ينال العضوية. (السفير، 20/2/2002) 

· في عيدها الستين مؤسسة د. محمد خالد الاجتماعية تستعرض إنجازات مجلس العمدة الجديد

عقد رئيس مجلس العمدة في مؤسسات د. محمد خالد الاجتماعية أحمد مختار خالد مؤتمراً صحافياً للإعلان عن إنجازات مجلس العمدة الجديد بعد مرور سنة على تشكيله، ولمناسبة العيد الستين للمؤسسة. تحدث خالد بداية عن المؤسس د. محمد خالد ونشاطاته في المجالات الإنسانية والاجتماعية والسياسية، آملاً من الدولة اعتباره كأحد رجالات الاستقلال. وأشار إلى ظروف تأسيس مؤسسات د. محمد خالد الاجتماعية في العام 1958، حيث طلبت الحكومة اللبنانية من الفقيد العمل على إيواء الأيتام المشردين من الأطفال الذين أفرزتهم ثورة 1958. وفي العام 1960 ولدت "جمعية الخدمات الاجتماعية"، تلاها افتتاح مراكز لتأهيل المعاقين والتدريب المهني وغيرها، لافتاً النظر إلى أنه في العام 1985 أطلق اسم الدكتور محمد خالد على هذه المؤسسة وفاءً لجهوده، أي بعد سنوات من وفاته. وقال: "بتاريخ 9 كانون الثاني عام 2001 تم تشكيل مجلس عمدة جديد للمؤسسات، الذي أخذ على عاتقه النهوض بالمؤسسات وتعزيز دورها الاجتماعي لمواكبة كل جديد في مجال الخدمات والتقديمات الاجتماعية، واستكمالاً لدور الدولة في هذا المجال". وأشار رئيس هيئة مشروع مسجد محمد الأمين أحمد مختار خالد إلى أن المؤسسات تضم اليوم: مستشفى مركز التأهيل الطبي، مدرسة الأوزاعي للخدمات الاجتماعية، مركز الاستلحاق الدراسي والتدريب المهني، مركز التعليم المستمر والتدريب ومستشفى د. محمد خالد في البسطة. وشرح وظائف كل من هذه المراكز، لافتاً النظر إلى أن مدرسة الأوزاعي تضم الآن حوالي 500 تلميذ من الأيتام وأصحاب الحالات الاجتماعية. وأعلن أنه يجري العمل من ضمن الخطة الجديدة للمؤسسات لإضافة طابق جديد فوق المبنى الخاص بمركز التعليم المستمر والتدريب. وذكر أحمد مختار خالد أن مجلس العمدة الجديد قام أيضاً بإنجازات أخرى، من بينها تنظيم الهيكلية الإدارية للمؤسسات، وتقديم عناية إضافية للأيتام من خلال اهتمام نفسي وعاطفي، مشيراً إلى أنه توجه بكتاب إلى الوزير عبد الرحيم مراد يطلب فيه فتح المجال أمام الطلاب من خارج المؤسسات لخلق نوع من الدمج الاجتماعي. وأضاف: "إن مجلس العمدة الجديد يسعى لتحويل "مستوصف البسطة" إلى دار للمسنين، بعد دمج هذا المستوصف في المؤسسات الأم، للاحتفاظ بالمبنى التاريخي لهذا المستوصف وتأمين مدخول إضافي للمؤسسات". (السفير، 22/1/2002) 

· مستخدمو مستشفى البربير الخيري يتحركون لنيل حقوقهم وإعادة تشغيله

عقد موظفو وعمال مستشفى البربير مؤتمراً صحافياً في مقر الاتحاد العمالي العام في 31/1/2002 بحضور رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن ورئيس اتحاد القطاع الصحي سعد الدين حميدي صقر، أعلنوا خلاله عن استعدادهم للعمل لفترة محددة بنصف راتب وبتقسيط أجورهم عن الشهور العشرة المنصرمة والتي لم يتقاضوها حتى الآن، مقابل إعادة فتح المستشفى وإجراء التغيرات الضرورية في مجلس العمدة اللبنانيين ومجلس الإدارة والمدير العام، الذين يتحملون مسؤولية العجز الذي وصل إليه المستشفى وأدى إلى إقفاله، وكانت "مجال" تابعت موضوع إقفال المستشفى في عددها السابع. وأشار سعد الدين حميدي صقر إلى أن "الاتحاد يواكب هذا الموضوع وأجرى سلسلة اتصالات مع كافة المعنيين، وقرار الإقفال نراه خطيراً لأن المستشفى ليس ملكاً خاصاً والدكتور البربير حوله وقفاً فاكتسب صفة جمعية خيرية ذات منفعة عامة، مما يحول دون إقفالها لأنها وقف لا يمكن لأحد إقفالها". وأكد صقر أن "الاتحاد العمالي العام والاتحاد الصحي يواكبان هذا الموضوع بكل جدية لإيجاد الحلول السريعة، لأنه في حال نجحت مؤامرة إقفال المستشفى فستكر السبحة وتنتقل إلى بقية المؤسسات، وأعلن أيضاً تمسك الاتحادين بديمومة العمل لجميع الأجراء والعمال. (السفير، 1/2/2002)  

· منتدى الحوار البرلماني يطلق وحدة للدعم الاستشاري للمنظمات الأهلية

أطلق منتدى الحوار البرلماني خلال ورشة عمل نظمت في المكتبة العامة للمجلس النيابي "وحدة الدعم الاستشاري للمنظمات الأهلية" وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وعبر أميديست- لبنان. وتضم الوحدة مجموعة من المستشارين العاملين في الحقل القانوني من نواب حاليين وسابقين وصحافيين وممثلي جمعيات أهلية. 

وعرف رئيس منتدى الحوار البرلماني غسان صياح بالوحدة الاستشارية "أنها تقوم بالاستجابة لاحتياجات الهيئات الأهلية اللبنانية العاملة في مختلف المناطق في ما يختص بالمعلومات والخبرات الإدارية والقانونية والمالية التي تمكنها من تطبيق القوانين وتعزيز صدقيتها وشفافيتها لدى الرأي العام اللبناني والجهات المانحة". وبالمناسبة، اعتبر عدنان ضاهر، أمين عام مجلس النواب، أنه "لا يجوز ونحن في القرن الواحد والعشرين أن تحجب المعلومات الضرورية عن المواطن أو تستخدم للسيطرة عليه، وأن أفضل التشريعات تلك المرتبطة بواقع الأرض وتعكس الصورة الحقيقية للمجتمع عبر القانون"، معتبراً الهيئات الأهلية أكثر قدرة على نقل نبض الناس وواقعهم من المؤسسات التشريعية مما يستوجب التعاون بين تلك الهيئات والمجلس النيابي. من جهته، تناول المستشار في الوحدة الاستشارية خليل الهندي ماهية الوحدة وأهدافها، مشيراً إلى أن الوحدة تعمل على تقديم خدماتها للمنظمات غير الحكومية اللبنانية كلها، على أن تعطى الأفضلية للمنظمات العاملة في المناطق البعيدة عن العاصمة". (السفير، 25/1/2002)

· إطلاق "دليل الإجراءات المالية للهيئات الأهلية"

أطلقت المؤسسة الدولية للإدارة والتدريب التابعة لجمعية الشبان المسيحية "دليل الإجراءات المالية للهيئات الأهلية في لبنان"، الذي أعدته بمعاونة فريق من الخبراء والمستشارين بهدف "المساهمة في تعزيز الشفافية والصدقية للهيئات الأهلية اللبنانية". وكانت المؤسسة قد عقدت مؤتمراً صحافياً حضره نقيب الصحافة محمد البعلبكي، رئيس الجمعية غسان صياح، ممثل مؤسسة "أميديست-لبنان" حسام سابا وحشد من ممثلي الهيئات الأهلية والجمعيات. خلال المؤتمر، أشار غسان صياح إلى أن الدليل يتوجه إلى صانعي القرار في الهيئات الأهلية من أعضاء ومجالس إدارة ومديرين تنفيذيين وموظفين مختصين. كما يهدف إلى (1). تسليط الضوء على أهمية الشفافية المالية في الهيئات الأهلية لتعزيز صدقيتها لدى أعضائها والمستفيدين من أنشطتها والداعمين لهذه الأنشطة، ولدى المجتمع اللبناني والمجتمع الدولي، (2). تشجيع الهيئات الأهلية على اتباع الإجراءات المالية الشفافة، وتزويد المسؤولين في هذه الهيئات بالمعلومات والتقنيات التي تساعد في اتباع الشفافية، ومساعدتهم على إحداث التغيير اللازم في ممارستها الإدارية. ولفت إلى مشاركة فريق من الخبراء المستشارين في وضع الدليل، وهم: جورج أصاف، جورج الخوري وجوزف عواد، مع خبراء المؤسسة الدولية للإدارة والتدريب. بعدها ألقى سابا كلمة مديرة مؤسسة "أميديست" بربارة بتلوني، فأشار إلى أن هذا النشاط يأتي كأحد مشاريع برنامج الشفافية والمساءلة الذي تديره " أميديست" بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وإلى أن هذا البرنامج، "استطاع حتى اليوم تحقيق خطوات نوعية عبر تمويل 29 مشروعاً في مختلف المناطق اللبنانية وعلى مختلف الصعد والمجالات". (المستقبل، 5/2/2002) 

· ...ومشروع لدعم المخيمات الفلسطينية بدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة غير حكومية إيطالية

أطلق الاتحاد النسائي العربي الفلسطيني، بالتعاون مع منظمة "ريشيركا إي كوبيراتسيوني" الإيطالية غير الحكومية وبتمويل من السوق الأوروبية المشتركة "مشروع النشاطات ذات المدخول والتضامن الاجتماعي في 4 مخيمات فلسطينية في لبنان وتشمل مخيم نهر البارد في طرابلس وعين الحلوة في صيدا وبرج الشمالي في صور وبرج البراجنة- بيروت. ويهدف المشروع إلى مساعدة سكان المخيمات المذكورة من خلال تأمين قروض مالية لعدة مشاريع تجارية صغيرة بعد أن تتم دراستها والموافقة عليها من قبل خبراء متخصصين في الشؤون المالية والاجتماعية في الاتحاد. ويتوجه المشروع إلى جميع فئات السكان وعلى أن تكون للنساء الحصة الأكبر فيه. (المستقبل، 2/2/2002) 

· ورشة عمل المركز اللبناني للدراسات حول "نموذج الدولة التنموية" 

نظم المركز اللبناني للدراسات ورشة عمل حول "نموذج الدولة التنموية والتحديات في لبنان" يومي 15 و16 شباط 2002، شارك فيها مدير المركز د. سليم نصر، ود. بول سالم، والخبير الاقتصادي شربل نحاس، وعدد من الخبراء ورجال الاقتصاد من لبنان وفرنسا وماليزيا وفيتنام ودول أخرى. افتتح د. نصر الورشة وأشار في مداخلته إلى محورية الفرضية أن طبيعة الدولة ونمط سياستها العامة معيار أساسي لنجاح أو فشل أي برنامج تنموي. كما اعتبر لبنان "مجتمعاً معقداً وله مشكلاته الخاصة، وهذا لا يمنع التعلم من تجارب الآخرين ومن الالتقاء بزملاء يتمتعون بخبرة واسعة. وإذا كان لبنان مجتمعاً تعددياً فإن هناك مجتمعات تعددية كماليزيا تواجه بنجاح كبير الكثير من التحديات".

توزعت أعمال الورشة على 4 محاور وجلسة ختامية:

المحور الأول: نموذجي الدولة التنموية والدولية الغنائمية وعلاقة كل منهما بالتنمية الاقتصادية.

المحور الثاني: التجربة اللبنانية المعاصرة.

المحور الثالث: مدى تكيف الدولة التنموية في إطار العولمة التي تؤثر على مسارها.

المحور الرابع: السياسات العامة التي ينبغي اعتمادها لبلوغ تنمية اقتصادية أفضل في لبنان.

الجلسة الختامية: تقويم النقاش الذي تناول تجربة التنمية في لبنان مقارنة بنموذج الدول التنموية.   

· اعتصام في بيروت لأطفال "منظمة الأرض المقدسة الإسلامية" المحظورة أميركياً  

نظمت منظمة "الأرض المقدسة الإسلامية" المحظورة في الولايات المتحدة، اعتصاماً للأطفال أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت، حيث رفع 300 يتيم فلسطيني ولبناني، تقوم المنظمة بكفالتهم، يافطات كتب عليها "اسمحوا (لمنظمة) الأرض المقدسة أن تستمر في تقديم الملبس والمأكل لنا". وسلم الأطفال أحد موظفي الأمم المتحدة رسالة موجهة إلى الأمين العام كوفي أنان، طالبين منه "أن يعمل بما يؤدي إلى مواصلة الأرض المقدسة تقديم مساعداتها، وأن تتوقف الحرب ضد الأطفال المحتاجين". وأشار بيان وزع في مكان التظاهرة إلى أن "منظمة الأرض المقدسة تأسست في 1989 وأخذت في الولايات المتحدة مقراً لها لمساعدة كل المحتاجين في العالم، وعملت منذ ذلك التاريخ خصوصاً في كوسوفو والشيشان وتركيا ولبنان وفلسطين والأردن وأفغانستان. لكن اليوم، وفي غمرة التغييرات العالمية، أقفلت مكاتب "الأرض المقدسة" وتم تجميد أصولها، كما بوشرت محاكمات ضد الجمعية". ومن الجمعيات الخيرية اللبنانية المستفيدة من تقديمات المنظمة، والتي شاركت في التظاهرة؛ جمعية "سنابل" و"الجمعية الخيرة الإسلامية" في صيدا و"جمعية سبل الخير الاجتماعية في بيروت". وبحسب مدير الجمعية الخيرية الإسلامية في صيدا، لم تستطع الجمعية تلبية حاجات ما يقارب المئة يتيم منذ تجميد المساعدات المالية التي تمنحها "الأرض المقدسة". أما الإحصاءات المُعلنة على الموقع الإلكتروني للمنظمة فتُبين أن عدد المستفيدين من مساعدات "الأرض المقدسة" يبلغ حوالي 10 آلاف أسرة لبنانية وفلسطينية، كانوا يتلقون التقديمات بشكل دائم ومستمر إلى أن جمدت أموال المنظمة في الرابع من كانون الأول 2001. (المستقبل و دايلي ستار، 26/1/2002)             

· جمعيات بيئية واقتصادية وشركات سياحية تطالب بتطبيق تلوث الهواء  

وجهت 42 جمعية ومؤسسة اقتصادية وسياحية كتاباً مفتوحاً إلى مجلس الوزراء يطالبون بتطبيق القانون رقم 341 الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 6/8/2001 المتعلق بالتلوث الناتج عن السيارات العاملة على المازوت. وأكد الكتاب أن تلوث الهواء يهدد صحة 4 ملايين إنسان، من بينهم 40 ألف سائق ويهدد أيضاً 900 ألف سائح يزورون لبنان، وندد الموقعون على الكتاب بعدم التزام الحكومة تطبيقه بعد مقابلتهم لبعض النواب والوزراء. ومن الموقعين على الكتاب الجمعيات والمؤسسات التالية: التجمع اللبناني لحماية البيئة، جمعية حماية البيئة والتراث في الكورة، جمعية أصدقاء أرز تنورين، نادي الدروب القديمة، رابطة سيدات دير الأحمر، مرصد البيئة، جمعية التنمية الريفية-عرسال، مجموعة المحافظة على وادي قاديشا، جمعية أرز الشوف، جمعية الخط الأخضر، الجمعية اللبنانية لدراسة المغاور، جمعية المستهلك، مجلس البيئة في القبيات، جمعية مدى، شركة ماباس جعيتا، جمعية ميدات للسياحة البديلة. وفي السياق نفسه، يجري التحضير ليوم الهواء النظيف من قبل التجمع المدني النيابي وعدد من الجمعيات البيئية وخريجي الجامعة الأميركية. (الديار، 6/3/2002) 

· النجدة الشعبية تفتتح مركزاً صحياً في بلدة كفرصارون-الكورة بالتعاون مع الأوروبيين  

افتتحت النجدة الشعبية اللبنانية، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية واللجنة اليونانية للتضامن الديمقراطي العالمي في كفرصارون-الكورة، مركزاً صحياً وذلك نهار السبت في 23/2/2002. حضر الافتتاح ممثل عن وزير الصحة وعدد من الفعاليات السياسية والفكرية والدينية والعسكرية وممثلين عن منظمات أهلية ومدنية والسفير اليوناني في لبنان جورج غيرباليدس وممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيروت فانسين دوبانيه وممثلين عن اللجنة اليونانية. تخلل الحفل كلمات لممثل وزير الصحة وممثل المفوضية الأوروبية وممثل اللجنة اليونانية والسفير اليوناني ورئيس تجمع بلديات الكورة ورئيس النجدة الشعبية ورئيس فرع النجدة في منطقة الكورة. وألقى د. رياض خليفة ممثلاً وزير الصحة كلمة جاء فيها أن "وزارة الصحة هي الضامنة الأساسية بالنسبة إلى المرضى، إذ أنها تغطي ما نسبته 52 % من الحالات المرضية، وهذا يعني أنها تنفق نحو 250 مليار ليرة لبنانية"، وأكد "أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة والمؤسسات الأهلية التي اكتسبت خبرة تؤهلها لأن تؤدي دور المشاركة بكفاءة عالية". (المستقبل، 24/2/2002)   

· خطة عمل للتجمع اللبناني لحماية البيئة حتى 2004

نظم التجمع اللبناني لحماية البيئة ورشة عمل بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت لوضع خطة عمل للتجمع حتى العام 2004. جلسة الافتتاح تكلم فيها رئيس التجمع رفعت سابا، ممثل مؤسسة فريدريش إيبرت سمير فرح، ووزير البيئة د. ميشال موسى.

أدار الجلسة الأولى الأستاذ حبيب معلوف وعرض خلالها أمين سر التجمع المهندس مالك غندور خطة التجمع والتي شملت: التركيز على الحملات المطلبية وتشكيل فريق لدراسة وتنفيذ خطة إعلامية فاعلة، وآخر متخصص في صياغة المشاريع والعمل على تقوية القدرات البشرية للتجمع وتشكيل المجلس البيئي-العلمي للدراسات والتخطيط وإقامة مركز معلومات ومكتبة وتشجيع السياحة البيئية. 

وتناولت الجلسة الثانية استراتيجية عمل التجمع وأساليب وآليات عمله إضافة إلى نقاط الضعف والقوة والموارد المالية. (المستقبل، 16/2/2002)   

· مؤتمر تأسيسي لشبكة المنظمات الأهلية في أواخر نيسان

تعقد الشبكة العربية للمنظمات الأهلية مؤتمرها التأسيسي للإعلان الرسمي عن الشبكة واعتماد نظامها الأساسي وانتخاب مجلس أمناء، بالإضافة إلى مناقشة دور المنظمات الأهلية العربية في مجال التنمية ومكافحة الفقر وتعزيز دور المرأة، وذلك أيام 23-24-25 نيسان في قصر الأونيسكو في بيروت. تجدر الإشارة إلى أن الشبكة أسست في تشرين الثاني 1997 لتكون مظلة لمنظمات المجتمع المدني العربي، وإطار عمل يعزز مساهمة هذه القوى في التنمية. 

· 19889 معوقاً إجمالي المستفيدين من خدمات الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين

ذكر التقرير السنوي العام للجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين للعام 2001 أن مجموع عدد المستفيدين بلغ 19889 معوقاً وأن إجمالي المستفيدين من تقديمات مراكز الجمعية من كافة الفئات بلغ 31176 حالة. وكانت الجمعية قد عقدت جمعية عمومية بحضور رئيستها السيدة رندة بري ومديرتها العامة السيدة مريم مكي، استعرضت خلالها نشاطات وإنجازات الجمعية وكذلك التقرير المالي الذي تمت الموافقة عليه. ودعت السيدة بري خلال النقاشات إلى المزيد من بذل الجهد وتطوير أساليب العمل الكفيلة بتحقيق الأهداف النبيلة التي أنشأت من أجلها الجمعية. (الديار والمستقبل، 27/1/2002)

· خطة تشجير لمؤسسة الصفدي  

أطلق مركز الصفدي للزراعات النوعية والتنمية الريفية حملة تشجير تستمر 5 سنوات، بالتعاون مع وزارة الزراعة. و تهدف الحملة إلى غرس مليون شجرة في أقضية البترون والكورة، المنية، الضنية، عكار. وفي إطلاق الحملة وزع على المزارعين آلاف الغراس من الزيتون واللوز وأخرى حرجية سنديان، صنوبر وشربين. وقام المركز في بلدة عبدل-عكار، بالتعاون مع الاهالي، بتشجير قطعة أرض لتصبح غابة في المستقبل. (النهار، 12/2/2002) 

· مؤسسة الصفدي ترصد 250 ألف دولار لمشاريع مع الإسكوا  

رصدت مؤسسة الصفدي 250 ألف دولار عبر رئيسها النائب محمد الصفدي للإسكوا ممثلة بأمينتها التنفيذية ميرفت التلاوي وذلك من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الطرفين. وتهدف المذكرة إلى تحديد المشاريع الإنمائية ذات الأولوية في لبنان عامة، ومنطقة الشمال خاصة، حيث تقدم الإسكوا خبراتها العملية والفنية في إعداد الدراسات والخطط التفصيلية لإنجاز المشاريع التنموية وتعهدت أيضاً بموجب المذكرة بإدارة المشاريع ومراقبة تنفيذها بدون أي مقابل مالي، وتعهدت مؤسسة الصفدي بتوفير الدعم المالي للأنشطة المشتركة وفق ميزانية تقترحها المؤسسة سنوياً. (السفير، 23/1/2002)

5. برامج حكومية ومساعدات دولية
· المساعدات الألمانية للبنان متواضعة وتتوجه لمشاريع إنمائية صغيرة 
تكرس وزارة التعاون والتنمية الألمانية المسؤولة عن تنسيق كافة المساعدات الألمانية عبر العالم ميزانية خاصة للمشاريع الصغيرة في لبنان. بلغت قيمة الأموال المخصصة لتلك المشاريع في 2001 نحو 40 ألف يورو، علماً أن معدل حجم هذا الصندوق في بلدان العالم هو 30 ألف يورو. إن اختيار المشاريع التي ستمول بموجب هذه المساعدة هو من اختصاص السفارة الألمانية في بيروت. ترفع المشاريع المنتقاة إلى وزارة التعاون في برلين التي يعود إليها القرار النهائي في هذا الشأن. وجدير بالذكر أن ميزانية هذا الصندوق في لبنان لا تسمح بتمويل سوى 5 إلى 6 مشاريع على أن لا تتجاوز ميزانية كل منها 7500 يورو. 

تتمتع المشاريع التي تطرحها هيئة ما (جمعية غير حكومية أو مؤسسة أو سلطة محلية) بفرص أكبر للحصول على التمويل إذا ساهمت في تحقيق التنمية المستدامة وفي تحسين مستوى العيش للفئات ذات الدخل المحدود. ويمكن لهذه المشاريع أن تندرج في أي من الحقول التالية: التربية، التدريب المهني، الأنشطة الاجتماعية، الزراعة والبيئة...الخ. إن أحد أبرز أهداف هذا البرنامج هو مساعدة المشاريع قيد العمل عبر تأمين المعدات اللازمة لتحسين أدائها. 

مبدئياً، استطاعت كافة الهيئات العاملة في مجال التنمية أن تقدم طلباً إلى السفارة الألمانية للحصول على التمويل. لكن يجب أخذ بعض المعايير في الاعتبار: من الضروري أن يتضمن الطلب نبذة وافية عن أنشطة المؤسسة المعنية ووصفاً للمشروع موضوع التمويل بصورة مفصلة (المدة، التكلفة، مساهمة الهيئة) وأهداف المشروع (المستفيدين والنتائج) وكيفية تأمين التكاليف الإضافية (كالضرائب مثلاً) التي لا يشملها تمويل السفارة. إلى ذلك، يجب أن يسد المشروع حاجة ضرورية وملحة على أن لا تتخطى قيمته 7500 يورو. كذلك يجب أن ينتهي العمل بالمشروع في غضون الأشهر الست التي تلي تاريخ الحصول على الموافقة. توصي السفارة بإعطاء الأولوية لشراء معدات التصنيع اللبنانية ذات النوعية الجيدة وبالأسعار المناسبة. كما أن السفارة لا تغطي التكاليف الإدارية والشخصية وتكاليف النقل والدورات التدريبية. هذا وتسعى السفارة إلى التنويع في المشاريع التي تمولها لتشمل كافة المناطق والطوائف الدينية‍. والملاحظة الأخيرة هي أن المشروع الذي تم التقدم به يجب أن لا يستفيد من أي مصدر تمويل آخر ألماني أو من الاتحاد الأوروبي، ذلك لأن ألمانيا هي أيضاً المساهم الرئيسي في برامج مساعدات الاتحاد الأوروبي الذي يمول مشاريع أكبر حجماً إجمالاً. 

لا تقتصر الهبات الألمانية من أجل التنمية على هذا البرنامج فحسب، إذ ثمة وكالة حكومية تابعة لوزارة الاقتصاد الألمانية، تعرف باسم "التعاون التقني الألماني GTZ" تعمل في لبنان وتقدر ميزانيتها بحوالي 500 ألف يورو، تقوم بدعم مشاريع متعلقة بالبيئة والتربية الريفية كتبادل الخبرات لمكافحة التصحر. 

في مجال التربية، اقترحت وكالة GTZ إدخال نظام تربوي مزدوج كان قد نجح في ألمانيا يقرن الشق العملي بالشق النظري للحصول على نتائج ملموسة لدى المتعلمين، وذلك في 13 مدرسة حكومية في لبنان. من جهة أخرى، يسعى أحد الخبراء الألمان الذين ينفذون هذه المشاريع المختلفة، إلى العمل بالتعاون مع وزارة الزراعة بغية تحسين نوعية الحليب في لبنان. وأخيراً، على الهيئات الراغبة في تقديم طلب تمويل لمشاريعها الاتصال بالسيدة "كلوديا رود" Claudia Rohde المُلحقة الاقتصادية والمسؤولة عن هذا البرنامج في السفارة أو إرسال طلبها إلى العنوان الإلكترونيّ التالي: germanemb@germanembassy.org.lb. 

· جردة بالمساعدات  الألمانية لِـ 2001 المخصصة للمشاريع الصغيرة: (لوريان لو جور، 6/2/2002)

مول برنامج المشاريع الصغيرة التابع للسفارة الألمانية عام 2001 تنفيذ 5 مشاريع تضمنت شراء المعدات التالية:

1. باص صغير للمدرسة الزراعية في الخيام جنوب لبنان بلغت قيمته 7300 يورو قدم عبر منظمة الرؤيا العالمية

2. آلة لصنع الفخار لورشة عمل للنساء في الشبانية- المتن قيمتها 4960 يورو وتابعة لجمعية "من أجل مجتمع أفضل"
3. معدات صوتية-بصرية قيمتها 7865 يورو لملجأ الحيوانات والمركز التربوي حول حياة الحيوانات 
(Animal Encounter) والواقع في عاليه
4. مولد كهرباء لآلة سحق البلاستيك قدم لمنظمة "نداء الأرض/ نساء عربصاليم" 
5. دعم إعادة تأهيل نظام تدفئة لميتم في بعلبك بقيمة 12782 يورو قدمت لجمعية "التوجيه الإسلامية" 
· صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشروع حكومي جديد للتعاون مع القطاع الأهلي
عقد في مجلس الإنماء والإعمار في شباط الماضي اجتماع لبحث مشروع صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يسهم الاتحاد الأوروبي بتمويله في إطار برنامج "ميدا –1-". شارك في الاجتماع رئيس المجلس جمال عيتاني ومديرة وحدة الصندوق عليا مبيض. وفي الختام أصدر المجلس بياناً أشار فيه إلى أهداف المشروع الذي يمتد على فترة 4 سنوات وتبلغ تكلفته 31 مليون يورو، يمول الاتحاد الأوروبي الجزء الأكبر منه من خلال هبة قيمتها 25 مليون يورو أي 80% من التكلفة تقابلها مساهمة من الدولة اللبنانية بقيمة 6 ملايين يورو. وعرضت مبيض خلال الاجتماع التحضيرات القائمة لإطلاق مشروع الصندوق الهادف إلى "القيام بسلسلة نشاطات من شأنها التخفيف من حدة الفقر وتمكين لبنان من مواجهة التحديات الاجتماعية التي قد تنجم عن تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية وعملية التحول الاقتصادي وما سيرافقها من إصلاحات هيكلية ضرورية". وأشار بيان المجلس إلى أن المشروع يتألف من مكونين اثنين يصبان في خانة دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة مناطقياً وإلى السعي لإيجاد فرص عمل جديدة وهما:

1. إيجاد فرص عمل: يهدف هذا النشاط إلى زيادة مصادر الدخل للفئات الأكثر فقراً في الأرياف والمدن عبر توفير القروض الصغيرة والمجهرية (small and micro-credit) للأفراد والمؤسسات الصغيرة بواسطة مجموعة من المصارف والهيئات غير الحكومية وتدعيم قدراتها في تحضير وإدارة المشاريع وتأمين استمراريتها.

2. التنمية المحلية: يهدف هذا النشاط إلى تقليص حدة الفوارق في مستوى المعيشة في مختلف المناطق عن طريق تمويل مشاريع التنمية الاجتماعية والمحلية وإمداد الفئات الأكثر فقراً بالخدمات الاجتماعية الأساسية وتسهيل حصولها على هذه الخدمات وتحسين نوعيتها بواسطة الهيئات غير الحكومية والبلديات. هذا بالإضافة إلى توفير المساعدة التقنية لكل من الهيئات الوسيطة (الهيئات غير الحكومية والبلديات) والمستفيدين لتمكينهم من تحضير المشاريع، وتنفيذها وتأمين ديمومتها.
وأشار البيان إلى أن مشروع صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية يمتد على فترة زمنية تبلغ 4 سنوات، مقسمة إلى مرحلتين:

· المرحلة الأولى مدتها 18 شهراً، وتشمل إنشاء وحدة إدارة الصندوق (Fund Management Unit-FMU) في مجلس الإنماء والإعمار تساندها وحدة لإدارة المشروع (Project Management Unit-PMU) تقدم الدعم الفني والخدمات الاستشارية للمشروع. هذا بالإضافة إلى إعداد استراتيجية للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الوزارات والإدارات المعنية وإطلاق المشاريع التجريبية (pilot projects) لكل من المكونين المذكورين أعلاه.

· المرحلة الثانية مدتها 30 شهراً، ينشأ خلالها صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية كمؤسسة مستقلة دائمة تقوم بإدارة مشاريع التنمية الاجتماعية والخطوط الائتمانية لتمويل القروض الصغيرة والمجهرية. (المستقبل، 13/2/2002)
· ورش تدريبية للبلديات بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية في إطار برنامج قيمته 15 مليون دولار 
نظمت وزارة الداخلية والبلديات ورشة عمل لبلديات محافظة النبطية في قاعة مركز كامل يوسف جابر الثقافي في النبطية، تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير البلديات والوكالة الأميركية للتنمية وجامعة نيويورك-ألباني بقيمة 15 مليون دولار، وهدفه مساعدة البلديات في تنمية قدراتها الإدارية والمالية وتجهيزها بالمعدات الحديثة وتدريب العاملين فيها. جرى خلال الورشة التعرف على طبيعة ونوع المساعدات التي تقدمها الجهة المانحة إلى بلديات المحافظة خلال الأشهر القادمة، إضافة لعرض عناوين خطة العمل والبرنامج الزمني المخصص لتنفيذها. شارك في الورشة محافظ النبطية القاضي محمود المولى ممثلاً وزير الداخلية والبلديات، مدير الوكالة الأميركية للتنمية في لبنان جون برستلر وحشد من رؤساء البلديات في محافظة النبطية. وعرض المولى لاتفاقية التفاهم بين وزارة الداخلية والبلديات والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وجامعة نيويورك -ألباني التي من شأنها تطوير العمل البلدي بجزئيه المالي والإداري، وخاصة تحسين الجباية. وأكد مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جون برستلر على أهمية مساعدة البلديات لكونها تشكل نموذجاً متقدماً للديمقراطية يتوجب تطويره ومساعدته. كما أشار إلى ما يزيد عن 450 مشروعاً تمولها الوكالة الأميركية للتنمية من خلال المنظمات غير الحكومية، على شكل هبات تقدم إلى لبنان. وعرض مدير المشروع محمود البتلوني للنقاط الرئيسة للورشة وأهمها: طلبات المعاملات البلدية والمعلومات العائدة لها والذي يتضمن تحديد كامل المستندات المطلوبة لكل طلب معاملة والرسوم المتوجبة والمهلة الزمنية لإنجازها، عرض نظام سير المعاملات البلدية ونظام الشكاوى والمراجعات، عرض أصول إعداد الموازنة وتنفيذ النفقات، حيث تستطيع البلدية تحضير عدة خطط للموازنة، عرض ومعالجة موضوع الواردات البلدية، عرض نماذج موحدة لأهم قرارات رئيس السلطة التنفيذية في البلدية. وفي ختام الورشة جرت مناقشة عامة ركزت على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها رؤساء البلديات على الصعيد الإداري والمشاكل التي تعترض عملهم. وستلي هذه الورشة ورش عمل أكثر تخصصاً، تعنى بتوجيه وإرشاد موظفي البلديات (راجع العدد الرابع من "مجال"). (السفير، 28/1/2002)
وكذلك في الشمال عقدت في منتصف كانون الأول ورشة عمل في حلبا جمعت عدداً كبيراً من المجالس البلدية في قضاء عكار. وعقدت أول ورشة عمل تنظم في الشمال في إطار برنامج وكالة التنمية الأميركية لتنمية البلديات في مطلع تشرين الثاني في طرابلس تبعتها ورش عمل متنقلة نظمت في أقضية بشري، البترون، الكورة، زغرتا، المنية. 

· حضور عسكري أميركي (!) في افتتاح مركز وادي خالد الطبي بعكار
دشن السفير الأميركي في لبنان فنسنت باتل مركز وادي خالد الطبي الذي مولته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وجهات مانحة أخرى، وذلك في بلدة الهيشة في منطقة وادي خالد، في حضور النائب جمال إسماعيل ومدير الوكالة جون بريسلار، ومدير مكتب التعاون العسكري في السفارة الأميركية الرائد جي براون وممثل مؤسسة الإسكان التعاوني أيمن عبد الله وممثلين عن جمعية التعاون من أجل التنمية وهما المؤسستان اللتان نفذتا المشروع. ويشكل بناء المركز الصحي الذي بلغت تكاليفه نحو 460 ألف دولار جزءاً من برنامج التنمية الريفية الذي تشرف عليه الوكالة الأميركية للتنمية منذ العام 1997. وقد صمم هذا البرنامج لزيادة دخل سكان المناطق المحرومة وإعادة تأهيل البنى الأساسية فيها، وتوفير الخدمات مع الحفاظ على البيئة وحمايتها. وقد استفاد من هذا البرنامج نحو 430 بلدية وقرية في مختلف المناطق اللبنانية. وتحدث النائب إسماعيل في كلمته عن المشاريع التي يتم تنفيذها بموجب المساعدات الأميركية، ومن بينها مهنية تستوعب 500 طالب بتكلفة 240 ألف دولار، ينجز العمل فيها في حزيران المقبل، وشق طرق زراعية وداخلية وآبار ارتوازية وأقنية وسد. وأكد أن المجتمع الأهلي ساهم بما يزيد على الخمسين في المئة من تكاليف هذه المشاريع. وقد تم في إطار هذا البرنامج إعادة تأهيل ثلاث مدارس، والانتهاء من شق وتجهيز سبع طرق زراعية، وتجهيز مدارس رياض الأطفال، وبناء قنوات ري وبناء مدرسة مهنية. 

سيوفر مركز وادي خالد الطبي خدمات متعددة عبر أقسام الإسعافات الأولية والطوارئ والعمليات الجراحية البسيطة والأمراض النسائية والولادة، إضافة إلى طب العيون والأسنان والأطفال والقلب. وكذلك جهز المركز بمختبر طبي وجهاز أشعة. ويلاحظ أن الحكومة اللبنانية أصدرت مرسوماً رئاسياً يقضي بتشغيل المركز وتوفير الكادر اللازم لدى انتهاء بناء المركز وتجهيزه. أما مجموع تكلفة المشروع فقد تقسم على مكتب تنسيق الدفاع الأميركي (142 ألف دولار)، مؤسسة الإسكان التعاوني والوكالة الأميركية (175 ألف دولار)، الهيئة العليا للإغاثة (27500 دولار)، ومساهمة أهالي وادي خالد (115 ألف دولار). (المستقبل والديار، 25-26/1/200).

· مباحثات بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الشؤون لخدمة الاحتياجات الصحية للمسنين وللمعوقين
تجري منظمة الصحة العالمية مباحثات مع وزارة الشؤون الاجتماعية لدرس إمكانية إقامة مشاريع مشتركة صحية لمصلحة المسنين وذوي الإعاقات. وفي هذا السياق التقى وزير الشؤون الاجتماعية د. أسعد دياب في شهر كانون الثاني ممثل منظمة الصحة العالمية د. حبيب لاتيري بحضور المدير العام للوزارة نعمت كنعان. وأوضح لا تيري بعد الاجتماع أن المسنين وذوي الإعاقات يمثلون اهتماماً أساسياً بالنسبة لشرائح كبيرة في لبنان والعالم، وأن منظمة الصحة العالية تبدي اهتماماً متزايداً بتطوير برامج مختصة ذات أثر كبير في هذين المجالين. وأضاف أنه للأسف لم يتم حتى اليوم وضع برامج تعنى بصحة ذوي الإعاقات والمسنين. وقد استعرض وزير الشؤون الاجتماعية وممثل منظمة الصحة العالمية برامج الوزارة الحالية وناقشا سبل تطوير العمل المشترك بالتعاون مع القطاع الأهلي لتطوير الخدمات الصحية للفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الصحية الخاصة. ووعد الوزير دياب بإنجاز اقتراح برنامج يتم عرضه على المنظمة في وقت وجيز دون أن يفصح عن أية تفاصيل أخرى. وأضاف أن وزارته تفتقر إلى دراسات مفصلة حول أوضاع المسنين والمعوقين(!). من جهته أوضح د. حبيب لاتيري أن المنظمة ستدرس كل المشاريع المقدمة وستحاول تجاوز العقبات التي تحول دون تطبيقها. أما في ما يخص التمويل، فالمعروف أن منظمة الصحة العالمية تعمل على الصعيد الفني لكن لديها أساليب لتحصيل الأموال. من جهتها تسعى الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين التي أعيد تشكيلها في كانون الأول الماضي إلى وضع قانون حقوق المعوقين الصادر في أيار 2000 موضع التطبيق وخصوصاً تلك المواد الخاصة بحقوق ذوي الإعاقات الصحية والاجتماعية. (المستقبل والديار، 17 كانون الثاني 2002)    
· برنامج مشترك بين منظمة العمل الدولية ووزارة الداخلية لمكافحة عمالة الأطفال 
وقع وزير الداخلية المهندس الياس المر مع منظمة العمل الدولية اتفاقاً لمكافحة عمالة الأطفال هو الأول في العالم العربي. وقد أكد الوزير المر بمناسبة توقيع الاتفاق أن لبنان، كباقي دول العالم، يعاني من مشكلة عمالة الأطفال، وأن وزارته من واجبها مكافحة هذه المشكلة، وأنها ستتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة "إيباك" التابعة لمكتب الأمم المتحدة في سويسرا لتدريب قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني على كيفية التعامل مع الأطفال بعد لمهم من الشوارع ووضعهم في برنامج لتأمين فرص عمل لهم. وذكر المر أن هذا المشروع سينطلق من لبنان لينتقل إلى سوريا ومن ثم إلى كافة البلدان العربية، مشيراً إلى أن كل طفل أجنبي يتم توقيفه سيسلم للدولة المعنية حسب جنسيته، وإلى أن الأمم المتحدة ستساهم في تغطية تكاليف المشروع عبر "إيباك". وينص الاتفاق الموقع على البنود التالية:

1. تدريب مجموعة من عناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني على كيفية التعاطي مع الأطفال العاملين في الشارع والطريقة العلمية والقانونية لإحالتهم إلى الجهات المختصة. 

2.
إقامة جهاز مراقبة بين عناصر وزارة الداخلية والجهات المختصة للوقاية ولمنع هذه الظاهرة.
3.
نشر الوعي العام حول هذه الظاهرة وكيفية حماية هؤلاء الأطفال والحد من استغلالهم.
4.
تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة وإحالة أطفال الشوارع إلى الجهات المختصة.
5.
إنشاء وتعزيز وحدة خاصة في وزارة الداخلية والبلديات لمكافحة عمل الأطفال في الشوارع.      
6.
تعيين منسق عام وباحثة اجتماعية ضمن الوحدة وتجهيز الوحدة بالمعدات والتقنية اللازمة.
7.
تدريب على مستوى المحافظات على مكافحة عمالة الأطفال بواسطة لجنة في كل محافظة تحرص على تنفيذ السياسة العامة المبنية أعلاه.
هذا وقد لاقت الاتفاقية ترحيباً كبيراً من قبل الهيئة الوطنية للطفل اللبناني باعتبارها حدثاً إصلاحياً مهماً جداً. وأشارت الهيئة إلى ضرورة تثبيت الاتفاق من خلال وضع خطة تربوية واجتماعية تضمن لهؤلاء الأطفال حياة مستقرة ضمن البيت والمدرسة اللائقين. وألحت الهيئة على ضرورة إلزامية التعليم الابتدائي لكل طفل لبناني على أن تؤمن له مدرسة لائقة بتنشئته وبحقوقه وبحاجاته المستقبلية. وكذلك طالبت بتأمين الضمان الصحي الشامل لأطفال لبنان وتعميم البطاقة الصحية.

· خبراء من "الفاو" يعدون دراسة للنهوض بالزراعة في منطقة بعلبك-الهرمل
أعلن وزير الزراعة د. علي العبد الله أن خبراء من منظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة للأمم المتحدة سيصلون قريباً إلى لبنان لإعداد دراسة شاملة للنهوض بالقطاع الزراعي في منطقة بعلبك-الهرمل على أن تعرض هذه الدراسة على الدول المانحة والصناديق الدولية للمساهمة في تمويل خطة النهوض. (النهار، 22/1/2002) 

كما أكد الوزير استمرار التعاون مع الولايات المتحدة في المشاريع المتفق عليها. بدوره، وإثر لقائه الوزير عبد الله، أعلن السفير الأميركي عن مواصلة بلاده تقديم المساعدات للمناطق الريفية والتي بلغت العام الماضي 45 مليون دولاراً أميركياً". والتقى الوزير عبد الله أيضاً ممثلين عن "شركة المملكة القابضة" التي يرأسها الأمير الوليد بن طلال، وتداول معهم في مجالات الاستثمار في مناطق الشمال والبقاع الشمالي والجنوب وكما بحث في تحديد المقر الرئيسي للشركة التي ستنفذ "جميع عمليات الإنماء الزراعي في المنطقة". (النهار، 22/1/2002)                   
· "برنامج الغذاء والتربية": بواكير نشاط الجمعية الأرثوذكسية العالمية  
تقوم الجمعية الأرثوذكسية العالمية بالتعاون مع وزارة الزراعة الأميركية بتنفيذ برنامج التوازن الغذائي والتربية الصحية السليمة من خلال توزيع وجبات غذائية يومية على تلامذة المرحلة الابتدائية. وفي هذا الإطار زار وفد ضم المسؤول الإقليمي للجمعية جورج أنطوان وجولياس جونسون من وزارة الزراعة الأميركية مدرستي "البيرة" و"خربة روحا" الرسميتين في راشيا. ويذكر أن البرنامج يشمل 22 ألف تلميذ في لبنان، من مختلف المناطق اللبنانية، ويشمل الصحة والبيئة والتربية المدنية في محاولة لمعرفة ما للصحة من أثر على العملية الذهنية والإنتاج العقلي لدى التلامذة والطلاب، كما أنه سيعمل على تطوير هذا النشاط ليشمل التجهيزات والقرطاسية في المدارس الرسمية. (المستقبل، 6/2/2002)    

· مساعدتان يابانيتان جديدتان لمؤسسة رينه معوض ودار الطفل اللبناني بقيمة 88 ألف دولاراً
في إطار برنامجها للهبات الأهلية، أعلنت حكومة اليابان عن تقديم المساعدة لمشروعين إنمائيين في كسروان وزغرتا قيمتهما الإجمالية 87740 دولاراً أميركياً، وتتضمن تقديم حافلة مدرسية لجمعية دار الطفل اللبناني كلفتها 39490 دولاراً أميركياً. وتستخدم الحافلة في نقل 60 طفلاً في القسم الداخلي التابع للجمعية في بلدة جوار البواشق في كسروان. وتتضمن المساعدة تطوير مستوصف طبي تديره مؤسسة رينه معوض في زغرتا بمبلغ 48250 دولاراً أميركياً تشمل تجهيزه بمعدات للتحليل والتشخيص الطبي لتأمين العناية الطبية للمواطنين بأسعار زهيدة. (النهار، 12/2/2002) 

6. رصد للمساعدات المخصصة لقرى الجنوب المحررة
شهدت الأشهر الماضية تحرك بطيء على صعيد المساعدات المخصصة للجنوب اللبناني. وقد رصدت "مجال" خلال الشهرين الماضيين عدد من المبادرات والبرامج الرامية إلى تأمين جزء من احتياجات سكان المنطقة، منها الآتي:

1. البدء بمشروع نزع الألغام: بمناسبة مرور عامين على تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، سوف يباشر في شهر أيار المقبل بتطبيق مشروع نزع الألغام الممول من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي بلغت قيمته 50 مليون دولاراً أميركياً. ويهدف المشروع، على الصعيد الإنساني، إلى "الحد من الوفيات الناتجة عن الألغام المزروعة في 1019 حقلاً من القرى المحررة، وإلى إعادة دمج وتأهيل الأراضي المتضررة، لكي يستفيد منها سكانها من الناحيتين الزراعية والاقتصادية"، كما صرح اللواء إبراهيم عباس، ممثل السفارة الإماراتية في بيروت. إضافة إلى المساهمة المالية، فسوف تقوم دولة الإمارات بإرسال فريقاً عسكرياً للمساعدة في عملية نزع الألغام. (دايلي ستار، 14/1/2002)
2. اعتمادات من البنك الدولي للبنى التحتية في القرى المحررة: تلقى رؤساء بلديات قضاء بنت جبيل، أرقام الاعتمادات المخصصة للبلديات، ضمن قرض البنك الدولي المخصص للبنى التحتية في القرى المحررة، في نطاق الاتفاق رقم 288 الموقع بين البنك ووزارة الداخلية والبلديات. وجاءت أرقام الاعتمادات على النحو التالي: عين إبل 273 مليون ليرة، عيناتا 316 مليوناً، عيتا الشعب 320 مليوناً، عيترون 528 مليوناً، بيت ليف 211 مليوناً، بنت جبيل مليار و91 مليوناً، دبل 153 مليوناً، رميش 239 مليوناً، الطيري 148 مليوناً، ويارون 232 مليوناً. أما المشاريع البلدية فتندرج ضمن ست خانات: مياه شرب، أقنية ري وجر، أرصفة وطرق، صرف صحي وجدران دعم. (المستقبل، 20/1/2002)
3. أربعة مليارات ليرة لبنانية تخصصها وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم المشاريع التنموية في الجنوب: أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن برنامجها الرامي إلى تنمية القرى المحررة وتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، عبر إنشاء مشاريع تنموية واسعة النطاق. وكانت  الحكومة قد خصصت 4.03 مليار ليرة لبنانية لتنفيذ خطتها التنموية في الجنوب اللبناني عبر وزارة الشؤون. وفي هذا الخصوص، أشار الوزير أسعد دياب إلى أن "مشروع الوزارة التنموي الأولي، والذي تبلغ قيمته 650 مليون ليرة لبنانية، سوف ينفذ بالتعاون مع سكان المنطقة ومجلس الجنوب ومؤسسات حكومية أخرى". أما النائب علي الخليل، فقد فوجئ بالرقم المذكور المخصص لـحوالي 6 أقضية، سائلاً "عن الـ 3.3 مليار ليرة المتبقية من إجمالي المبلغ". وفي مقابلة له مع جريدة "دايلي ستار"، أكد عازار شويري، مدير المركز التنموي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، أن "نواب الجنوب قد طلبوا مبلغ 4 مليارات ليرة لبنانية من أجل وضع وتنفيذ مشاريع تنموية في القرى المحررة، ولبت الوزارة طلبهم بتخصيص الـ3.3 مليار ليرة لإعادة إعمار وتأهيل الهيكل الاجتماعي في المناطق المذكورة، أي المؤسسات الاجتماعية المعنية بمساعدة أفراد مجتمعهم. أما مبلغ الـ650 مليون، فهو مخصص للمشاريع الزراعية والبيئية والأشغال العامة. فهذا ما يميّز ما بين عمل وزارة الشؤون الاجتماعية وعمل وزارة الداخلية والبلديات، فنحن نوظف فئات مشتركة من وزارتنا ومن أفراد المجتمع نفسه". (دايلي ستار، 19/2/2002)
4. زيارة البعثة الأوروبية إلى الجنوب اللبناني: قام رئيس البعثة الأوروبية في لبنان، باتريك رينو، بزيارة الجنوب اللبناني بتاريخ 30/1/2002 للاطلاع على احتياجاتها المحلية، والمشاريع التي يمكن تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي، في إطار التحضير لبرنامج طويل الأمد للقيام بمشاريع إنمائية وخدماتية في لبنان، يمتد من العام 2002 إلى 2006. وقد أوضح رينو أن "الهدف من الزيارة إلى مدينة صيدا والجنوب، هو الاطلاع على الحاجات الملحة للمنطقة. وبدءاً من نيسان المقبل يجب أن ننجز البرنامج الذي سيغطي السنوات الثلاث المقبلة". (المستقبل، 31/1/2002)   

7. رصد للقوانين ولبنود جلسات مجلس الوزراء
تحاول هذه الزاوية رصد بنود مشاريع القوانين والقرارات التي تتخذ في جلسات مجلس الوزراء،  المتعلقة بمحاور وميادين عمل مؤسسات القطاع الأهلي، وكذلك ما يدرس ويقر في اللجان النيابية، والتي تؤثر بشكل مباشر على تلك المؤسسات وأنشطتها. المحاور هي الآتية:

 البيئة

1.  مشروع القانون الخاص بالمحميات الطبيعية. (جلسة 24/1/2002)

2.  مشروع قانون يرمي إلى تسوية المخالفات على الأملاك العمومية البحرية. (جلسة 14/2/2002)

3.
مشروع قانون لتنظيم وزارة البيئة (كما أنجزته اللجنة الوزارية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 5/7/2001) (جلسة 28/2/2002)

 الهبات/ المساعدات والتنمية:

1.  طلب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الموافقة على قبول هبات هي كناية عن سيارتي إسعاف ومعدات طبية وأدوية وحليب لتوزيعها على المؤسسات الإنسانية والاجتماعية وإعفائها من الرسم الجمركي بما فيها الحد الأدنى ورسم التخزين.  (جلسة 24/1/2002)

2.  طلب وزارة الزراعة الموافقة على قبول هبة قدمها الاتحاد الأوروبي هي عدد من السيارات والجرارات والتجهيزات الزراعية والكهربائية والمختبرات الزراعية ضمن مشروع دعم القطاع الزراعي في جنوب لبنان وتأهيله. (جلسة 24/1/2002)

3.  طلب الهيئة العليا للإغاثة الموافقة على إعفاء هبة عبارة عن كمية من لحوم الأضاحي مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية إلى جمعية إمداد إيران ومحولة إلى جمعية الإمداد الخيرية الإسلامية في لبنان من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم. (جلسة 14/2/2002)

4.  طلب دار الفتوى الموافقة على قبول هبات عبارة عن لحوم الهدي والأضاحي مقدمة من المملكة العربية السعودية بواسطة البنك الإسلامي للتنمية. (جلسة 14/2/2002)

5.  طلب دار الفتوى الموافقة على قبول هبة مقدمة من جمعية الرحمة العالمية في الكويت عبارة عن ملبوسات رجالية لتوزيعها على الفقراء والمساكين. (جلسة 14/2/2002)

6.
مشروع مرسوم لقبول هبة عبارة عن سيارتين ماركة فولسفكن من الحكومة الألمانية إلى وزارة التربية والتعليم العالي. (جلسة 28/2/2002)

7.
مشروع مرسوم لقبول هبتين من شركة "كوزما لاين" وشركة "ادكو" إلى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للأمن العام. (جلسة 28/2/2002)

8.
طلب وزارة الدفاع الموافقة على قبول هبة نقدية عن الحكومة الإيطالية لدعم عملية نزع الألغام من خلال شركة "سوجلما س.ر.ل." الإيطالية. (جلسة 28/2/2002)

9.
طلب دار الفتوى الموافقة على قبول هبة ملابس وأحذية مستعملة ومعجون وفراشي أسنان وألعاب أطفال وكرات نفتالين من جمعية الهلال الأحمر (دولة الإمارات العربية المتحدة). (جلسة 28/2/2002)

 شؤون إجتماعية:

1. مشروع اتفاق بين وزارة الشؤون الاجتماعية الجهة الرسمية المنفذة للمشروع الموقع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (البرنامج الوطني لتحسين أحوال معيشة الفقراء في لبنان) وإدارة الإحصاء المركزي لتنفيذ التحقيق الميداني الوطني عن أحوال المعيشة. (جلسة 17/1/2002)
2. طلب وزارة الشؤون الاجتماعية الموافقة على تمديد العمل بمشروع دعم اللجنة الوطنية الدائمة للسكان وبرنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية لمدة سنة واحدة (عقود مشتركة بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة). (جلسة 17/1/2002)  
3. طلب وزارة الشؤون الاجتماعية الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 31 تاريخ 17/2/1999 (إنشاء هيئة وطنية دائمة لرعاية شؤون المسنين) لجهة تمثيل القطاعات: الرسمي، الأهلي والخاص إضافة إلى أكاديميين وخبراء. (جلسة 14/2/2002)
4. طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل إقامة آلية تحمل اسم "الصندوق الاجتماعي للتنمية وتفويض الوزير توقيعه (أرسل إلى الوزراء بتاريخ 29/1/2002). (جلسة 7/2/2002)
 الصحة:

1.  مشروع مرسوم لتعديل نظام التعاقد في وزارة الصحة. (جلسة 28/2/2002)

2.  عرض وزارة الصحة العامة لديون بعض المستشفيات الخاصة لحساب الدولة اللبنانية. (جلسة 28/     

     2/2002)

 حقوق مدنية:

1. طلب وزارة الشؤون الاجتماعية الموافقة على توقيع "البروتوكول الاختياري" لاتفاق "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة". (جلسة 17/1/2002)
2.  مشروع مرسوم يرمي إلى تشكيل لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل. (جلسة 14/2/2002)
 شؤون شبابية:

  1.  طلب وزارة التربية والتعليم الموافقة على استضافة لبنان لفعاليات الدورة الرياضية العربية المدرسية  

    لسنة 2002. (جلسة 28/2/2002)
 نشاط اللجان النيابية:

- حقوق مدنية: اجتمعت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لدرس القانون الوارد في مرسوم رقم 7216 بتاريخ 19/1/2002 الذي يجيز للحكومة الانضمام إلى "البرتوكول الاختياري" الملحق باتفاق حقوق الطفل في شأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال. (النهار، 2/2/2002) 
- ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس في 25/2/2002 اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع منح صفة المنفعة العامة وتقديم الاقتراحات بشأنها، وقد شارك فيها كل من الوزراء: بهيج طبارة، مروان حمادة، فؤاد السعد، فؤاد السنيورة. وغاب عنها الوزراء: محمد عبد الحميد بيضون، أسعد دياب وسمير الجسر. وقررت اللجنة أن يتولى الوزيران السنيورة والسعد، بالتعاون مع الوزيرين دياب وطبارة وضع المعايير في ضوء ما تمت مناقشته في الاجتماع الأول للجنة، وأن يضعا نموذجاً خاصاً بالمعلومات الضرورية لكل نوع من أنواع الجمعيات والمؤسسات بهدف تفعيل الرقابة عليها ووضع الضوابط لها، مع تحديد المنافع لكل نوع من أنواع الجمعيات والمؤسسات خصوصاً ذات صفة المنفعة العامة أو التي تستفيد من مساعدات الدولة. 

-تنمية ومساعدات: كذلك ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء أعمال اللجنة المكلفة وضع معايير تطبيق اتفاقية قرض (برنامج التمويل الريفي التعاوني) بين الحكومة اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية- إيفاد. حضر الاجتماع الوزراء: بهيج طبارة، مروان حمادة، فؤاد السنيورة وميشال فرعون، كما شارك ممثلون عن كل من الوزيرين الياس المر وعلي العبد الله، وتغيب الوزير علي قانصو. وقررت اللجنة أن تقوم وزارة الزراعة بإرسال ملخص تنفيذي عن المشروع ولائحة بالمناطق التي ستشملها المرحلة الأولى من المشروع (بإضافة جبل لبنان وصيادي الأسماك في بيروت)، وإرفاقها بنسب لحجم الحاجات في كل منطقة، لإرفاق هذه اللوائح بمشروع القانون ووضع مسودة للمرسوم التنظيمي المرتبط به.

	8. العلم والخبر خلال العام الماضي


تصنيف الجمعيات المشهرة خلال سنة 2001

	التصنيف
	مركز الجمعية ونطاق عملها
	العدد

	
	بيروت
	الجنوب
	جبل لبنان
	البقاع
	الشمال
	مستوى وطني
	

	جمعيات بيئية
	
	1
	2
	1
	2
	
	6

	خيرية اجتماعية
	13
	6
	7
	6
	8
	1+1 أجنبية
	42

	تنموية محلية
	1
	1
	3
	2
	1
	
	8

	صداقة ومهن
	18
	7
	28
	3
	11
	19
	86

	جمعيات نسائية
	
	
	1
	5
	2
	3
	11

	جمعيات ثقافية اجتماعية
	14
	3
	13
	4
	8
	2
	44

	حقوق إنسان
	1
	1
	
	
	
	2+1 أجنبية
	5

	جمعيات عائلية
	6
	1
	7
	3
	1
	2
	20

	جمعيات إعاقة
	
	
	1
	
	2
	2
	5

	جمعيات سياسية
	
	
	
	
	
	1
	1

	المجموع:
	53
	20
	62
	24
	35
	34
	228


	9. العلم والخبر 


1. تأسيس جمعيات جديدة:  

1- رابطة شباب بسابا-  علم وخبر رقم 5/أد 

مركزها: بسابا- ملك وفيق حسين العاكوم- قضاء الشوف 

أهدافها:

1- القيام بالأعمال الخيرية، الاجتماعية، الصحية والثقافية.
2- تعزيز الروابط والألفة والتكامل بين أبناء القرية والتفاعل الإيجابي مع محيطها وابناء وطنها.   

المؤسسون السادة: بسام نزيه العاكوم، محمود محمود مشموشي، منيف سهيل العاكوم، الحسين علي العاكوم، منيب احمد العاكوم، علي احمد العاكوم، عامر مسعود العاكوم، محمد عبد الرحمن العاكوم.  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد منيب احمد العاكوم 

2- رابطة قدامى مدرسة القديس منصور-  علم وخبر رقم 8/أد 

مركزها: بيروت- رأس بيروت- شارع كليمنصو- ملك جمعية راهبات المحبة 

أهدافها:

1- تنمية النشاطات الثقافية والتربوية والاجتماعية بالتعاون مع إدارة المدرسة. 
2- استمرار العلاقة مع المدرسة والمساعدة على تنميتها.

3- تنشيط روح الألفة والتعاون بين الأعضاء. 

4- مساعدة تلاميذ المدرسة بكافة الوسائل، العادية منها والمعنوية، وإعطاؤهم التوجيه الصحيح والسليم، لتسهيل بناء مستقبلهم وانخراطهم بالمجتمع بصورة فعالة.

المؤسسون السادة: لمى علي كوثراني، هاني رفيق سلطان، رلى منيف جعفر، ياسمين احمد صفاوي، محمد محمد صفاوي، علي محمد احمد، جومانه عبد الرضى منصور، نبيله جورج حداد.  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد هاني رفيق سلطان. 

3- جمعية الكوثر الخيرية-  علم وخبر رقم 9/أد 

مركزها: الاوزاعي- شارع الزهور- ملك مهدي بلوط- قضاء بعبدا  

أهدافها:

1- خدمة المجتمع في كافة الميادين الإنسانية والاجتماعية والثقافية والصحية والتربوية. 
2- السعي مع الجهات المختصة لإقامة المؤسسات الصحية والتربوية على أن يكون ذلك وفقاً للأصول والقوانين المرعية.

3- التعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الأهداف المماثلة سواء على الصعيد الداخلي أو في الخارج. 

المؤسسون السادة: عاطف مهدي بلوط، ست البنات مهدي بلوط، مازن محمود نعمه، محمود حسين ياسين، حسين فضل الله المولى.  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد عاطف مهدي بلوط. 

4- سيدات القبة الخيرية-  علم وخبر رقم 10/أد 

مركزها: طرابلس- القبة- شارع إبراهيم الحلو- ملك الوقف الماروني 

أهدافها:

1- المحافظة على مبادئ الدين والآداب. 
2- إعانة المحتاجين والأولاد.

3- توفير التقديمات المرضية. 

المؤسسون السادة: سعاد فايز القاضي، إيفون جون الخوري، بديعة حنا سعادة، مريم حنا بو منصور، هدى بدوي شاهين، تريز مخائيل خطار.  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة تريز مخائيل خطار.

5- جمعية آل حجازي في لبنان-  علم وخبر رقم 11/أد 

مركزها: الرويس- حي الأبيض- بناية فواز- ط2- قضاء بعبدا 

أهدافها:

1- تنمية الفرد والمجتمع، والعمل على تطويرهما بالطرق العصرية المناسبة. 
2- توثيق الروابط والصلات بين أبناء العائلة أولاً، وبينهم وبين أفراد المجتمع ثانياً.

3- مساعدة المعوزين والفقراء من أبناء العائلة. 

4- توجيه شباب العائلة نحو العمل الاجتماعي والإنساني والثقافي.

5- إنشاء مركز اجتماعي يضم:

· مكتبة عامة

· مشغلاً للفتيات
· مستوصفاً خيرياً
· قاعة احتفالات كبرى
6- السعي مع الجهات المختصة لإنشاء مؤسسة تربوية

المؤسسون السادة: محمد حسين حجازي، أحمد عباس حجازي، عبد الكريم حسين حجازي، حسن محمود حجازي، محمد علي حجازي.  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الكريم حسين حجازي.

6- جمعية وادي خالد النسائية الخيرية-  علم وخبر رقم 12/أد 

مركزها: وادي خالد- شارع الرامة- ملك خالد عبيد- قضاء عكار 

أهدافها: جمعية نسائية وطنية تهتم بالقضايا التالية: 

1- الاهتمام بالمرأة وبالأسرة وزيادة الوعي الثقافي والاجتماعي لديهما. 
2- المساهمة في تحسين الأوضاع التربوية والتعليمية والإنمائية في المنطقة .

المؤسسون السادة: كوثر محمد خالد غنوم، عائدة محمد العبيد، فاطمة أحمد الأسعد، لولو أحمد الأسعد، سحر أحمد السيد، دينا مدين العباس، محاسن محمد المصطفى.  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كوثر محمد خالد غنوم.

7- جمعية أبناء الدامور-  علم وخبر رقم 13/أد 

مركزها: الدامور- ملك فؤاد شاكر عقل- قضاء الشوف 

أهدافها: 
1- المساهمة الفعالة في إنماء بلدة الدامور وتطويرها. 
2- تعزيز النشاط الاجتماعي والثقافي والصحي في البلدة.

3- تمتين أواصر التعاون والمحبة بين الجميع.

المؤسسون السادة: يوسف جمال الغريب، جوزاف نصر نصر، زياد فؤاد عقل، مخايل يوسف عون، جورج الياس عقل، ميشال طانيوس أبو عسلي، نبيل إميل فاضل، نبيل فارس أبو سمرة، فياض سعيد أبو فياض، الياس جرجس صالح، غازي مخايل أبو فياض، جرملنوس ألبير عون.  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد فياض سعيد أبو فياض. 

8- الجمعية اللبنانية-الهولندية لرجال الأعمال-  علم وخبر رقم 14/أد 

مركزها: بيروت- الأشرفية- جادة شارل مالك- مبنى برج ABN AMRO 

أهدافها: تطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان وهولندا، في كل مجالات التجارة والصناعة والزراعة والسياحة. 
المؤسسون السادة: الياس اسكندر نحاس، هاني عمر بحصلي، شريف وجيه ادريس، محمد خالد محي الدين سنو، اندره أوسكار زلعوم، جوزيف أمين العور.  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد خالد محي الدين سنو. 

9- الجمعية الثقافية للإنماء-  علم وخبر رقم 16/أد 

مركزها: الحدث- شارع الحرية- ملك فؤاد فرح- قضاء بعبدا 

أهدافها: 

1. تعزيز الوعي العام والعمل على نشر الثقافة والعلم والتربية والمواطنية

2. تأسيس مركز دائم للجمعية ومكتبة تابعة لها

3. إقامة المؤسسات التربوية على اختلاف درجاتها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء
4. السعي مع الجهات المختصة والعمل على القيام بأبحاث ودراسات وعقد محاضرات وإصدار نشرات وكتب.  
المؤسسون السادة: الياس جميل سركيس، كريم أسعد دياب، رنوة أسعد سركيس، رائد ميشال فرح، ريتا راجي النجار.  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد رائد ميشال فرح. 

10- جمعية خريجات راهبات مار يوسف الظهور-  علم وخبر رقم 17/أد 

مركزها: صيدا- شارع رياض الصلح- ملك مدرسة راهبات مار يوسف الظهور 

أهدافها: 

1. جمع شمل الخريجات

2. مواكبة عمل مدرسة راهبات مار يوسف الظهور وتطويره
3. دعم الطالبات والخريجات معنوياً وثقافياً واجتماعياً
4. إقامة نشاطات أكاديمية وثقافية وتربوية
5. مساعدة الطالبات المعوزات

المؤسسات السيدات: هنادي محمد الجردلي، د. جمانة عاكف عسيران، مايا غسان المجذوب، منى يوسف غفري، د. ريمة جوزف عبود، د. زينب حسن الصفاوي الديراني.

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مايا غسان المجذوب.

11- جمعية المعارف الحكمية- علم وخبر رقم 19/أد 

مركزها: حارة حريك- شارع الشهيد هادي نصر الله- مقابل تعاونية البرج- بناية زهرة فياض- فوق حلويات سبليني- ط1- قضاء بعبدا

أهدافها: تقوم الجمعية بتنشيط وممارسة الأعمال الثقافية والفكرية بمختلف مواضيعها العلمية والاجتماعية والأخلاقية عبر إقامة الندوات والمؤتمرات الفكرية المتنوعة، وإنشاء المعاهد والكليات التعليمية والمراكز الاجتماعية والثقافية لنشر المثل والأخلاق العليا، وتشجيع الحوار والتفاعل الثقافي بين مختلف شرائح المجتمع، إصدار النشرات والدوريات والكتب المختلفة على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة.    
المؤسسون السادة: الشيخ شفيق عبد الله جرادة، غسان حسن حمود، د. طلال محمود عتريسي، د. طراد كنج حمادة، د. سامي نسيب مكارم، الشيخ يوسف عبد الرضى عاصي، د. عباس محمد مزنر.  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان حسن حمود. 

12- جمعية التأهيل العلمي-  علم وخبر رقم 20/أد 

مركزها: بيروت- فردان- شارع رشيد كرامي- بناية روز- ط7 

أهدافها: 
1. نشر التعليم العالي والثقافة

2. محو الأمية
3. مساعدة محتاجي المعرفة
المؤسسون السادة: د. عبد الحكيم فؤاد الغزاوي، د. كفاح رأفت طوط، أمال حنا طوق، د. طوني يوسف الراعي، د. إيلي جوزف حبيب، جورج جوزف الشختورة.  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة أمال حنا طوق. 

13- بني ديقن-  علم وخبر رقم 22/أد 

مركزها: مزرعة التفاح- قضاء زغرتا 

أهدافها: 

1. جمع شمل العائلة وبث روح التعاون والألفة لأفراد العائلات المنتشرين في مختلف المناطق اللبنانية، ودول الاغتراب.

2. مساعدة العائلات التي تفقد أحد أفرادها مادياً أو معنوياً ضمن الإمكانات المتوفرة.
3. المساعدة على نشر الثقافة والعلم في البلدة.
4. مساعدة الطلاب المحتاجين دراسياً ومهنياً، وتقديم الهبات للمتفوقين منهم بعد دراسة ملف كل واحد على حدى وموافقة لجنة الجمعية.

المؤسسون السادة: ريما ادمون انطانيوس، ادمون شامل انطانيوس، ميشال ميشال الخوري، جرجس بطرس ماجد، نافذ حنا أنطونيوس، شربل دوميط ماجد، كارلوس سايد الخوري حنا، سعيد شامل انطانيوس، يوسف بولس ماجد، جوزف بامين فيليب، أسعد مارون انطانيوس.  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريما ادمون انطانيوس. 

10. كتب ومراجع جديدة
توفرت لدى مركز الأبحاث والتدريب حول قضايا التنمية كتب جديدة حول المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وقضايا الجندر نوردها في القائمة التالية:

مصادر باللغة العربية:
	# الصفحات
	السنة
	دور النشر
	اسم المؤلف
	العنوان

	88
	
	العيادة الاجتماعية في خدمة العائلة العربية
	أسعد أمين بكار
	المساواة بين الرجل والمرأة في النص القرآني

	235
	2001
	مركز المرأة للارشاد القانوني/برنامج الأمم المتحدة الانمائي
	مركز المرأة للارشاد القانوني/برنامج الأمم المتحدة الانمائي
	تقرير حول وضعية المرأة الفلسطينية بالاستناد الى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

	454
	1996
	دار الراتب الجامعية
	أحمد منير سليمان
	الاسكان والتنمية المستدامة في الدول النامية-ايواء فقراء الحضر في مصر

	67
	الأسكوا
	الأمم المتحدة
	موسى شتيوي
	تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقروض برنامجي الأسر المنتجة وصناديق الائتمان المنفذين من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن


مصادر باللغتين الإكليزية والفرنسية:

	TITLE
	AUTHOR/EDITOR
	PUBLISHER
	YEAR
	#of pages

	Development:
	
	
	
	

	Human Rights – Annual Report 2001
	UK Foreign & Commonwealth Office
	The Stationery Office Limited
	2001
	187

	Do no Harm-How Aid Can Support Peace or War
	Mary Anderson
	Lynne Rienner Publishers
	1999
	161

	Understanding Development-Theory and Practice in the Third World
	John Rapley
	Lynne Rienner Publishers
	1996
	203

	Politics without Process-Administering Development in the Arab World
	Jamil Jreisat
	Lynne Rienner Publishers
	1997
	261

	Civil Society and Development-A Critical Exploration
	Jude Howell/Jenny Pearce
	Lynne Rienner Publishers
	2001
	267

	The Myth of Development-The non-viable economies of the 21st century
	Oswaldo De Rivero
	Zed Books
	2001
	211


	TITLE
	AUTHOR/EDITOR
	PUBLISHER
	YEAR
	#of pages

	Gender:

	Women of a Non-State Nation The Kurds
	Shahrzad Mojab
	Mazda Publishers, INC.
	2001
	263

	Two Decades of Iranian Women’s Studies in Exile (Perse)
	Shahrzad Mojab & Afsaneh Hojabri
	Iranian Women’s Studies Foundation
	2000
	154

	Gender in Third World Politics
	Georgina Waylen
	Lynne Rienner Publishers
	1996
	163

	Women & Civil War-Impact, Organizations, and Action
	Krishna Kumar
	Lynne Rienner Publishers
	2001
	252

	Promoting Reproductive Health : Investing in Health for Development
	Shephard Forman/Romita Ghosh
	Lynne Rienner Publishers
	2000
	315

	Women Farmers and Commercial Ventures: Increasing Food Security in Developing Countries
	Anita Spring
	Lynne Rienner Publishers
	2000
	417

	Women, Work, and Economic Reform in the Middle East and North Africa
	Valentine Moghadam
	Lynne Rienner Publishers
	1998
	259

	Baladi Women of Cairo-Playing with an Egg and a Stone
	Evelyn A. Early
	The American University in Cairo Press
	1993
	216

	Egyptian 
Women in Social Development-A Resource Guide
	The Network of Egyptian Professional Women
	The American University in Cairo Press
	1988
	346

	The Space Between Us-Negotiating Gender and National Identities in Conflict
	Cynthia Cockburn
	Zed Books
	1998
	247

	Globalization:

	Global Citizen Action
	Michael Edwards and John Gaventa
	Lynne Rienner Publishers
	2001
	328

	Political and Economic Liberalization-Dynamics&Linkages in Comparative Perspective
	Gerd Nonneman
	Lynne Rienner Publishers
	1996
	329

	Women Resist Globalization-Mobilizing for Livelihood and Rights
	Sheila Rowbotham/Stephanie Linkogle
	Zed Books
	2001
	205

	Protect or Plunder ? Understanding Intellectual Property Rights
	Vandan Shiva
	Zed Books
	2001
	146

	Rethinking Globalisation-Critical Issues and Policy Choices
	Martin Khor
	Zed Books
	2001
	144

	Globalization and Labour Markets in the ESCWA Region
	ESCWA
	ESCWA
	2001
	76

	War’s Offensive on Women-The Humanitarian Challenge in Bosnia, Kosovo, and Afghanistan
	Julie Mertus
	Kumarian Press
	2000
	157

	Middle East:

	Palestine/Israel : Peace or Apartheid
	Marwan Bishara
	Zed Books
	2001
	142

	Bulletin on Vital Statistics in the ESCWA Region
	ESCWA
	ESCWA
	2001
	165

	NGO Guidebooks:

	Toolkits: A practical Guide to Assessment, Monitoring, Review, and Evaluation (Latest Edition)
	Save the Children
	Save the Children
	2001
	254

	Getting Started in Fundraising
	Michael Norton/Murray Culshaw
	Sage Publication
	2000
	156

	Guidelines for Police Training on Violence Against Women and Child Abuse 
	Commonwealth Secretariat
	Commonwealth Secretariat
	2001
	195


للمزيد من المعلومات حول القائمة الكاملة للكتب المتوفرة في اللغتين العربية والإنجليزية، يرجى الاتصال بالمركز أو الحضور شخصيا من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية بعد الظهر كافة أيام الأسبوع إلى العنوان المدون أدناه، أو توجيه رسالة عبر العنوان الإلكتروني التالي:info@crtd.org 
كما أن من الممكن الحصول على قائمة كتب ومراجع حول كل ما يتعلق بقضايا الجندر والتنمية لدى المشروع الإقليمي للوصل والمعلومات في منطقتي المشرق والمغرب، المشروع الثاني التابع لمركز الأبحاث والتدريب حول قضايا التنمية، من خلال الموقع الإلكتروني التالي: www.macmag-glip.org
العنوان

مركز الأبحاث والتدريب حول قضايا التنمية

شارع المتحف الوطني، خلف شركة الفولفو، بناية كريم سلامة، ط2

ص.ب. 165302

بيروت-لبنان

 ( هاتف/فاكس: 611079-1-961+ / 612924-1-961+ / 616751-1-961+

بريد إلكتروني: info@crtd.org               

PAGE  
7

